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إضافة   
المرفق الثاني   

  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
المحتويات 

الصفحة القاعدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق  ١٤الباب ٢-
١٤القاعدة المتصلة بالمادة ١١ (الاختصاص الزمني) والقاعدة ١٢ (الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢  ٢١٤-١
. . . ١٥قاعدة متصلة بالمادة ١٣ (ب) (ممارسة الاختصاص) والمادة ١٤ (إحالة حالة ما من قبل دولة طرف)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة حالة إلى المدعي العام  ٢١٥-٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥القواعد الخاصة بالمادة ١٥ (المدعي العام) 
. . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ إ ٢١٥-٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥  ٢١٥-٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥  ٢١٦-٥
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. . . . . ١٦الأحكام المتعلقة باشتراك اني عليهم في الإجراءات بموجب الباب ٢ من النظام الأساسي 
الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق طبقا  ٢-٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦للمادة ١٥ 
القواعـد المتصلـة بالمـادة ١٧ (المسـائل المتعلقـة بالمقبوليـــة)، والمــادة ١٨ (القــرارات الأوليــة المتعلقــة

. . . . . . . . . . . . . . ١٧بالمقبولية، والمادة ١٩ (الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧  ٢١٧-٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨  ٢١٨-٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨  ٢١٨-٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨  ٢١٨-١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨  ٢١٩-١١

. . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨  ٢١٩-١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير تحفظية  ٢١٩-١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩  ٢٢٠-١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك في الإجراءات عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٩  ٢٢٠-١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئة ذات الاختصاص لتلقي الطعون في اختصاص المحكمة  ٢٢١-١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير تحفظية  ٢٢١-١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩  ٢٢١-١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف اني عليهم  ٢١فاء:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين المحكمة وإدارا  ٢٣الباب ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المتصلة بالحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها  ٤٢٣-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العزل من المنصب والإجراءات التأديبية  ٤٢٣-١-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب  ٤٢٣-١-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوء السلوك الجسيم  - ١٢٣
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخلال الجسيم بالواجب  - ٢٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الأقل جسامة  ٤٢٤-١-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول الشكاوى  ٤٢٥-١-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء  ٤٢٥-١-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع 

. . . . . . . . . . . . ٢٥الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب 

. . . . . . . . . . ٢٦الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦الوقف عن العمل 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧الجزاءات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العزل من المنصب  - ١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التأديبية  - ٢٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام  ٤٢٧-١-٥

. . . . . . . . . . . . . . . تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام  ٤٢٧-١-٦
الواجـب الـذي يملـى علـى القـاضي أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام طلــب ٤-١-٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨الإعفاء 
وفـاة أحـد القضـاة أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـــي العــام أو المســجل أو نــائب ٤-١-٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩المسجل 
استقالة أحد القضاة أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسـجل أو نـائب ٤-١-٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩المسجل 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩القواعد المتصلة بتنظيم المحكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات العامة  ٢٩باء - ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩الجلسات العامة للمحكمة  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانتخاب والمؤهلات  ٣٠باء – ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدعي العام  - ١٣٠
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠تفويض مهام المدعي العام 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسجل  - ٢٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المدعي العام  ٣١باء – ٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١عمل مكتب المدعي العام 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المسجل  ٣٢باء – ٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام المسجل  - ١٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سير عمل قلم المحكمة  - ٢٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجلات  - ٣٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المتصلة بوحدة اني عليهم والشهود  - ٤٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣٣-١مهام الوحدة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣٤-٢مسؤوليات الوحدة في أدائها لمهامها 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣٥-٣الخبرات المتوافرة في الوحدة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المتصلة بمحامي الدفاع  - ٥٣٦

. . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣٦-١مسؤوليات المسجل التي لها علاقة بحقوق الدفاع 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣٧-٢تعيين محام للأشخاص المعوزين 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣٧-٣تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدونة قواعد السلوك المهني  ٣٨ص ص

. . . القواعد المتصلة بالنصوص والتعديلات والتعهد الرسمي (البدلاء والقضاة المناوبون)  ٣٨باء – ٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨حجية النصوص 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨التعديلات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨التعهد الرسمي 
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التعـهد الرسمـي المقـدم مـن قبـل موظفـي مكتـب المدعـي العـام، ومكتـب المســـجل،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩ومن قبل المترجمين الشفويين والتحريريين 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠البدلاء 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠القاضي المناوب 
القواعد المتصلة بالقاضي المفرد ونشر قرارات المحكمة ولغات العمـل في المحكمـة وخدمـات الترجمـة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١التحريرية والترجمة الشفوية والإجراء المنطبق على وثائق المحكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١القاعدة المتصلة بالمادة ٣٩ (الدوائر) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١القاضي المفرد 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١القواعد المتصلة بالمادة ٥٠ (اللغات الرسمية ولغات العمل) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١نشر قرارات المحكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢لغات العمل في المحكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيق والمقاضاة  ٤٣الباب ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣قرار المدعي العام ببدء إجراء تحقيق (القواعد ٥-١ إلى ٥-٤) 

. . . . . . . . . تقرير المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة ١٥  ٥٤٣-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم المدعي العام للمعلومات المقدمة إليه  ٥٤٣-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق  ٥٤٤-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة  ٥٤٤-٤
الإجراء الواجب اتباعه في حالة طلب إعادة النظر في قرار المدعي العـام بعـدم الشـروع في التحقيـق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٥أو عدم الملاحقة (القواعد ٥-٥ إلى ٥-٨) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر  ٥٤٥-٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣  ٥٤٦-٦

. . . . . . . . . . . . . . . إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣  ٥٤٦-٧

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



6

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣  ٥٤٧-٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٧جمع الأدلة القواعد (٥-٩ إلى ٥-١٤) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محضر استجواب في كل حالة  ٥٤٧-٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسجيل الاستجواب في حالات معينة  ٥٤٨-١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني  ٥٤٩-١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة التي لا يمكن استنساخها  ٥٤٩-١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة في إقليم دولة طرف  ٥٥٠-١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع  ٥٥٠-١٤

. . . . . . . . . . . ٥١الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها (القواعد ٥-١٥ إلى ٥-١٧) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص  ٥٥١-١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة  ٥٥٢-١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفراج المشروط  ٥٥٢-١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم (القواعد ٥-١٨ إلى ٥-٢٣) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم  ٥٥٣-١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم  ٥٥٦-١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم  ٥٥٨-٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنازل الشخص المعني عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم  ٥٥٨-٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني  ٥٥٩-٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني  ٥٥٩-٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠إقفال المرحلة التمهيدية (القواعد ٥-٢٤ إلى ٥-٢٧) 

. . . . . . . . . . . . . الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة  ٥٦٠-٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعديل التهم  ٥٦٠-٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار إقرار التهم  ٥٦١-٢٦
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيل الدائرة الابتدائية  ٥٦١-٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١الكشف عن الأدلة (القواعد ٥-٢٨ إلى ٥-٣٤) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات  ٥٦١-٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص المواد التي بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته  ٥٦٢-٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع  ٥٦٢-٣٠

. . الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١  ٥٦٣-٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييد الكشف عن الأدلة  ٥٦٣-٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم  ٥٦٥-٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استمرارية اشتراط الكشف عن الأدلة  ٥٦٥-٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمة  ٦٦الباب ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة (القواعد ٦-١ إلى ٦-٩)  ٦٦أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة  ٦٦٦-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها  ٦٦٧-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتفاق على الأدلة  ٦٦٧-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرية الاتصالات والمعلومات  ٦٦٨-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي  ٦٦٩-٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة عن سلوك جنسي آخر  ٦٧٠-٥ مكررا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧٠-٥ مكررا ثانيا  إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات  ٦٧١-٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي  ٦٧١-٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والأدلة المستمدة من الإجراءات الأخرى  ٦٧٢-٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجريم الشاهد لنفسه  ٦٧٢-٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمة (القواعد ٦-١٠ إلى ٦-٢٥ و ٦-٢٦ إلى ٦ (س))  ٧٤ثانيا -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات التحضيرية  ٦٧٤-١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص  ٦٧٥-١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلبات الأخرى  ٦٧٥-١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفحص الطبي للمتهم  ٦٧٦-١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات تقييد الحرية  ٦٧٦-١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمات الجماعية والفردية  ٦٧٦-١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل إجراءات المحاكمة  ٦٧٧-١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفظ الأدلة  ٦٧٧-١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة  ٦٧٧-١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل سير الدعوى  ٦٧٨-١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية  ٦٧٨-٢٠

. . . . . . . . . . . . . عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار  ٦٧٨-٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية  ٦٧٩-٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأجيل المداولات  ٦٧٩-٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية  ٦٨٠-٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل في مسألة الاعتراف بالذنب  ٦٨٠-٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بشهادة شفوية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي  ٦٨٠-٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهادة المسجلة سلفا  ٦٨١-٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير الحماية  ٦٨١-٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير الخاصة  ٦٨٣-٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المتصلة باشتراك اني عليهم في الإجراءات  ٦٨٤-٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – تقديم طلب لاشتراك اني عليه في الإجراءات  ٨٤القاعدة [ألف] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممثل القانوني للمجني عليهم  ٨٥القاعدة [باء] -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٥القاعدة [جيم] – اشتراك الممثل القانوني في الإجراءات 

. . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦القاعدة [دال] – إخطار اني عليهم والممثلين القانونيين للمجني عليهم 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المتصلة بجبر أضرار اني عليهم  ٦٨٨-٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات بناء على الطلب  ٨٨القاعدة ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات بناء على طلب المحكمة  ٨٩القاعدة باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان عن إجراءات الجبر  ٨٩القاعدة جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدير الأضرار  ٩٠القاعدة دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصندوق الاستئماني  ٩٠القاعدة هاء -

. . . . . الإجراءات بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٧ والفقرة ٤ من المادة ٧٥  ٩١القاعدة واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفادات غير الخطية  ٩١القاعدة سين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكان عقد الإجراءات  ٦٩١ (س)

. . . . . . . . . الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠ (القواعد ٦-٣٢ إلى ٦-٣٩)  ٩٢ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة الاختصاص  ٦٩٢-٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق النظام الأساسي والقواعد  ٦٩٣-٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فترة التقادم  ٦٩٣-٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيق والملاحقة والمحاكمة  ٦٩٤-٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقوبات  ٦٩٤-٣٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي والمساعدة القضائية  ٦٩٥-٣٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين  ٦٩٥-٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبض الفوري  ٦٩٥-٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١ (القواعد ٦-٤٠ إلى ٦-٤٢)  ٩٦رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعطيل الإجراءات  ٦٩٦-٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض الامتثال لأمر المحكمة  ٦٩٦-٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد الجرائم  ٦٩٧-٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقوبات  ٩٨الباب ٧ -
القواعـد المتصلـة بالمـادة ٧٧ (العقوبـات الواجبـة التطبيـق) والمـادة ٧٨ (تقريـر العقوبـة) والمــادة ٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٨(الصندوق الاستئماني) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٩٨-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٩٩-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧١٠٠-٣
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧١٠١-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئناف وإعادة النظر  ١٠٢الباب ٨ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة  ١٠٢الفرع ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف  ٨١٠٢-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر  ١٠٢الفرع ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئناف  ٨١٠٢-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف  ٨١٠٣-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف  ٨١٠٣-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر  ٨١٠٣-٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات ضد القرارات الأخرى  ١٠٤الفرع ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة  ٨١٠٤-٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة  ٨١٠٤-٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف  ٨١٠٥-٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف  ٨١٠٥-٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدار حكم في دعاوى الاستئناف  ٨١٠٥-١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة  ١٠٦الفرع ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر  ٨١٠٦-١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار إعادة النظر  ٨١٠٦-١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان  ١٠٦الفرع ٥ -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦التنفيذ المعنية) 
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القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   
(أعدت على أساس ورقات المناقشة التي اقترحها المنسقون)    

الباب(١) ٢*   
الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق   

القاعــدة المتصلة بالمادة ١١(٢) (الاختصاص الزمني) والقاعدة ١٢ (الشـروط 
المسبقة لممارسة الاختصاص)   

القاعدة ٢-١ 
 الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ 

بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سـرا لـدى الدولـة غـير الطـرف  (أ)
في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عـن نيتـها 

إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢. 
وعندمـا تـودع الدولـة لـدى المسـجل أو تعلـن عـن نيتـها إيـداع إعـــلان لــدى  (ب)
المسجل عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٢، أو عندما يتصـرف المسـجل عمـلا بـالفقرة (أ) أعـلاه، 
فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٢ قبول الاختصـاص 
فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٥ ذات الصلـة بالحالـة، وتنطبـق أحكـام البـاب ٩ مـن 

النظام الأساسي، والقواعد سين إلى سين سين(٣) بشأن الدول الأطراف. 
 

 __________
نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ٢ في دورا الرابعة.  *

تشير كلمة �الباب� الواردة في هذه الوثيقة إلى أبواب نظام روما الأساسي.  (١)
تشير كلمة �المادة� الواردة في عناوين هذه الوثيقة إلى مواد نظام روما الأساسي.  (٢)

القواعد من سين إلى سين سين هي القواعد المتعلقة بتنفيذ الباب ٩.  (٣)
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قاعدة متصلة بالمادة ١٣ (ب) (ممارسة الاختصاص) والمادة ١٤ (إحالة حالة مـا 
 من قبل دولة طرف) 

القاعدة ٢-٢ 
 إحالة حالة إلى المدعي العام(٤) 

تحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا. 
 

 القواعد الخاصة بالمادة ١٥ (المدعي العام) 
القاعدة ٢-٣ 

 المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ 
في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة ١ مـن المـادة ١٥، أو تقـديم شـهادات شـفوية 
أو إفادات خطية بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥، في مقـر المحكمـة، يحـافظ المدعـي العـام علـى 
سرية أي معلومات أو يتخذ الإجـراءات اللازمـة الأخـرى بحكـم واجباتـه المنصـوص عليـها في 

النظام الأساسي. 
 

القاعدة ٢-٤ 
 الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ 

تنطبـق أحكـام القـاعدتين ٥-٩ و ٥-١٠، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـــلاف  (أ)
الحال، على الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٥. 

إذا رأى المدعـي العـــام أن هنــاك احتمــالا كبــيرا بــأن يتعــذر الحصــول علــى  (ب)
الشـهادة فيمـا بعـد، يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة أن تتخـذ مـا يلـزم مـــن التدابــير 
لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائـرة التمهيديـة 
يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفـاع. وإذا قُدمـت الشـهادة لاحقـا 

 __________
اقترحت قاعدة جديدة، هي ٢-٠، لتبسيط القواعد في هذا الباب، وصيغتها كالتالي:  (٤)

�القاعدة ٢-٠ 
�تقدم جميع الإحالات، من أجــهزة المحكمــة وبينــها طبقــا لقواعــد هــذا البــاب، خطيــا، مــا لم 

يرد نص بخلاف ذلك�. 
وتدعو الحاجة إلى المزيد من المناقشة. وإذا تم قبول هذه القاعدة، فسيكون من الــلازم إدخــال تغيــيرات 

على القواعد الأخرى من هذا الباب بناء على ذلك. 
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أثناء سير الدعوى، تراعي الدائرة المعنيـة، عنـد تقييـم القيمـة الإثباتيـة بموجـب المـادة ٦٩ (٤)، 
الظروف المحيطة بتلقي الشهادة، وأي أثر قد يكون لذلك على حقوق الدفاع. 

تنطبـق أحكـــام هـذه القـاعدة علـى الحالـة المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـــن  (ج)
المادة ٥٣ والقاعدة ٢-٥. 

 
القاعدة ٢-٥ 

 القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ 
في حالة اتخاذ قرار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥، يكفل المدعـي العـام دون  (أ)
إبطـاء تقـديم إخطـار مشـفوع ببيـان عـن الأسـباب الكامنـة وراء قـراره بطريقــة تحــول دون أن 
تتعـــرض للخطر السلامة والرفاه والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومـات بموجـب الفقرتـين ١ 

و ٢ من المادة ١٥، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات. 
يشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقـديم معلومـات إضافيـة بشـأن نفـس الحالـة في  (ب)

ضوء أي وقائع أو أدلة جديدة. 
  

الأحكام المتعلقة باشتراك اني عليـهم في الإجـراءات بموجـب البـاب ٢ 
  من النظام الأساسي(٥) 

القاعدة ٢-٦ 
الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصـول علـى إذن مـن الدائـرة التمهيديـة للشـروع 

 في إجراء تحقيق طبقا للمادة ١٥ 
عندما يعتزم المدعي العام الحصول علـى إذن مـن الدائـرة التمهيديـة بالشـروع  (أ)
في إجراء تحقيق عملا بالفقرة ٣ من المـادة ١٥، يبلـغ المدعـي العـام بذلـك اـني عليـهم الذيـن 
يعرفهم أو تعرفهم وحدة اني عليهم والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقــرر المدعـي العـام 

 __________
قـد تشـتمل القواعـد المتصلـة بالبـاب ٤ مـن النظـام الأساسـي علـى أحكـام تتعلـق بالكيفيـة الـتي يتصـرف ــا  (٥)
المسجل مع اني عليهم الذين أعربـوا عـن عزمـهم الاشـتراك في الإجـراءات المعروضـة أمـام المحكمـة. ويمكـن 

النظر في الحكم التالي: 
"وفاء بالمهام المبينـة في الفقـرة (أ) مـن القـاعدة ٢-٦، وفي الفقـرة (أ) مـن القـاعدة ٢-١٥، يجـوز 
ـــا  للمسـجل أن يحتفـظ بسـجل خـاص للمجـني عليـهم الذيـن أعربـوا عـن عزمـهم الاشـتراك فيمـا يخـص تحقيق

محددا." 
وتم الإعراب أيضا عن آراء أخرى تتصل بضرورة هذا الحكم ومحتواه. 
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بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيـق أو حيـاة اـني عليـهم والشـهود أو رفاهـهم للخطـر. 
ويجـوز أيضـا للمدعـي العـام أن يسـتعين بـالطرق العامـة في الإخطـار حـتى يمكنـــه أن يصــل إلى 
جموعات من اني عليهم، إذا ما قـرر أن هـذا الإخطـار لا يمكـن، في سـياق الملابسـات المعنيـة 
للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن ورفاه اني عليهم والشـهود. 
ويجوز للمدعي العام، لدى قيامه ذه المهام،  الاستعانة بوحدة اني عليـهم والشـهود حسـب 

الاقتضاء. 
يقدم المدعي العام الطلب كتابـة. ويجـوز، بعـد توفـير المعلومـات وفقـا للفقـرة  (ب)
(أ)، أن يقدم اني عليهم بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحـددة مـن نظـام 

الادعاء. 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة عنـد البـت في الإجـراء الـذي يتعـين اتباعـه أن تطلــب  (ج)
معلومات إضافية من المدعي العام أو من أي شخص من اـني عليـهم يكـون قـد قـدم بيانـات 

ويجوز لها عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا. 
تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارهـا، مشـفوعا بالأسـباب الـتي دعـت إليـه،  (د)
بخصـوص مـا إذا كـانت ســـتأذن بالشــروع في إجــراء تحقيــق طبقــا للفقــرة ٤ مــن المــادة ١٥ 
بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيديـة اـني عليـهم الذيـن قدمـوا 

البيانات بالقرار المتخذ. 
تسـري الإجـراءات المذكـورة أعـلاه أيضـــا علــى أي طلــب جديــد يقــدم إلى  (هـ)

الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٥ من المادة ١٥. 
  

ـــادة ١٧ (المســائل المتعلقــة بالمقبوليــة)، والمــادة ١٨  القواعـد المتصلـة بالم
(القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية)، والمادة ١٩ (الدفع بعدم اختصاص 

المحكمة أو مقبولية الدعوى)   
القاعدة ٢-٧ 

 المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ 
عنـد النظـر في المسـائل المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٧، وفي ســـياق ظــروف 
القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، في جملة أمور، منها المعلومات التي يجوز للدولة المشـار إليـها 
في المادة ١٧ (١) أن تختار تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي المعايـير الدوليـة 
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لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهـة بشـأن سـلوك ممـاثل، أو بـأن الدولـة قـد أكـدت خطيـا 
للمدعي العام أن القضية يجري التحقيق فيها والملاحقة بشأا. 

 
القاعدة ٢-٨ 

 الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨ 
يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في المادة ١٨، معلومـات عـن  (أ)
الأفعـال الـتي قـد تشـكل جرائـم مـن تلـك المشـار إليـها في المـادة ٥، تكـون ذات صلـة بمقــاصد 

الفقرة ٢ من المادة ١٨. 
يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدا في تطبيـق  (ب)
الفقرة ٢ من المادة ١٨. ولا يخل ذلك الطلب بـأجل الشـهر المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن 

المادة ١٨، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه. 
 

القاعدة ٢-٩ 
 الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

عندما تطلب دولة الإحالة عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ١٨، تحـرر تلـك الدولـة طلـب 
الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة ٢ مـن 

المادة ١٨. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة. 
 

القاعدة ٢-١٠ 
 الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

يحرر الالتماس المقدم مـن المدعـي العـام إلى الدائـرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٢  (أ)
من المادة ١٨ خطيا، ويتضمن الأساس الذي استند إليه تقديم الالتمـاس. ويخطـر المدعـي العـام 

الدائرة التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة ٢-٩؛ 
يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيديـة  (ب)
بموجـب الفقـرة ٢ مـــن المــادة ١٨، ويــدرج في إخطــاره موجــزا بالأســس الــتي يســتند إليــها 

الالتماس. 
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القاعدة ٢-١١ 
 الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨ 

تبت الدائرة التمهيدية في الإجـراء الـذي يجـب اتباعـه ويجـوز لهـا اتخـاذ تدابـير  (أ)
مناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة؛ 

تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعي العام وأي ملاحظـات تقدمـها الدولـة  (ب)
ــادة ١٧،  الـتي طلبـت الإحالـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨، وتنظـر في العوامـل الـواردة في الم

عند بتها في الإذن بإجراء تحقيق؛ 
يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الـذي اسـتندت إليـه بشـأنه إلى المدعـي  (ج)

العام وإلى الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن. 
 

القاعدة ٢-١٢ 
الالتمـــاس المقــــدم مـن المدعـي العـام عقـب إعـادة النظـر بموجـب الفقـرة ٣ مــن 

 المادة ١٨ 
عقب قيام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبين في الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٨، يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة منحـه الإذن وفقـــا للفقــرة ٢ مــن المــادة ١٨. 
ويحرر الالتماس المقدم إلى الدائرة التمهيدية خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليـه في تقـديم 

الالتماس؛ 
يخطـر المدعـي العـام الدائـرة التمهيديـة بـأي معلومـات إضافيـة تقدمـها الدولــة  (ب)

بموجب الفقرة ٥ من المادة ١٨؛ 
تتم الإجراءات وفقا للقاعدتين ٢-١٠ (باء) و ٢ (١١).  (ج)

 
القاعدة ٢-١٣ 

 تدابير تحفظية 
ــــروف  ينظــر في الالتمــاس الــذي يقدمــه المدعــي العــام إلى الدائــرة التمهيديــة في الظ
المنصـوص عليـها في الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨، مـن طـرف واحـد وفي جلســة مغلقــة. وتفصــل 

الدائرة التمهيدية في المسألة على سبيل الاستعجال. 
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القاعدة ٢-١٤(٦) 
 الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩ 

يحـرر الطلـب/الالتمـاس المقـدم بموجـب المـــادة ١٩ خطيــا ويتضمــن الأســاس  (أ)
الذي استند إليه في تقديمه. 

عندمـا تتسـلم دائـرة المحكمـة طعنـا أو مسـألة تتعلــق باختصاصــها أو بمقبوليــة  (ب)
قضيـة وفقـا للفقـرة ٢ أو ٣ مـن المـادة ١٩ أو عندمـــا تتصــرف وفقــا لإجراءاــا علــى النحــو 
المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٩ فإا تبت في الإجـراء الواجـب اتباعـه ويجـوز لهـا أن 

تتخذ التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. 
تبت المحكمة أولا في أي مسألة من مسـائل الاختصـاص ثم في أي مسـألة مـن  (ج)

مسائل المقبولية. 
 

القاعدة ٢-١٥ 
 الاشتراك في الإجراءات عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٩ 

لأغـراض الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩، يبلـغ المسـجل أي مسـألة أو طعـــن بشــأن  (أ)
الاختصاص أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة إلى: 

الجهات المحيلة عملا بالمادة ١٣؛  �١�
اني عليهم الذيـن اتصلـوا بالمحكمـة بـالفعل بخصـوص تلـك الحالـة أو ممثليـهم  �٢�

القانونيين. 
يقـدم المســـجل إلى جميــع المشــار إليــهم في الفقــرة (أ)، بــالصورة الــتي تتفــق  (ب)
وواجب المحكمة نحــو الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات وحمايـة جميـع الأشـخاص وصـون الأدلـة، 

موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى. 
يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصـوص عليـه في الفقـرة (أ)  (ج)

تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا. 
 

 __________
يلزم إجراء مناقشة إضافية لهذه القاعدة خلال الدورة المقبلة للجنة التحضيرية.  (٦)
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القاعدة ٢-١٦ 
 الهيئة ذات الاختصاص لتلقي الطعون في اختصاص المحكمة 

إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو عدم مقبولية الدعوى بعد إقرار التهم وقبـل تشـكيل 
أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هـذا الطعـن إلى هيئـة الرئاسـة الـتي تحيلـه إلى الدائـرة الابتدائيـة 

بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ٥-٢٧. 
 

القاعدة ٢-١٧ 
 تدابير تحفظية 

عندمـا يقـدم المدعـي العـام طلبـا إلى الدائـرة ذات الاختصـاص في الظـروف المنصـــوص 
عليها في الفقرة ٨ من المادة ١٩، تسري أحكام القاعدة ٢-١٣. 

 
القاعدة ٢-١٨ 

 الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ 
إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة ١٠ مـن المـادة ١٩، فإنـه يقدمـه إلى  (أ)
الدائرة التي أصـدرت آخـر قـــــــرار بشــــأن المقبوليـة. وفي هـذه الحالـة تسـري أحكـام القواعـد 

٢-١٤، و ٢-١٥، و ٢-١٧. 
ـــق بــالطعن في مقبوليــة  تخطـر الدولـة أو الـدول الـتي ترتـب علـى طلبـها المتعل (ب)
الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٩، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة ١٠ مـن 

المادة ١٩، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاا. 
 

القاعدة فاء: تعريف اني عليهم(٧)   
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: 

يقصد بـ �اني عليهم� الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بضـرر، فرديـا أو جماعيـا، 
ـــي أو المعانــاة النفســية أو الخســارة الاقتصاديــة أو  بمـا في ذلـك الضـرر البـدني أو العقل
الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقـهم الأساسـية عـن طريـق أفعـال تشـكل جريمـة 
تدخـل في نطـاق اختصـاص المحكمـة. ويشـمل مصطلـح �اـني عليـه� أيضـا، حسـب 

 __________
تستند الخطوط الرئيســية المقدمــة فيمــا يلــي بشــأن قــاعدة تحــدد تعريفــا للمجــني عليــهم إلى إعــلان عــام  (٧)
١٩٨٥ المتعلــق بمبــادئ العــدل الأساســية المتعلقـــة بضحايـــا الإجـــرام والتعســـف في اســـتعمال الســـلطة، 
P. وتمثــل هــذه  C NICC/1999/L.5/Rev.1/Add.1 والمقترحات المقدمة في الحاشــية ٨ الــواردة في الوثيقــة

ورقة عمل بحاجة إلى مزيد من المناقشة، بما في ذلك مناقشة مسألة عدم التمييز في تطبيق التعريف. 
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الاقتضـاء، الأسـرة المباشـرة والمعـالين المباشـرين للمجـــني عليــه الأصلــي، والأشــخاص 
الذيـن أصيبـوا بضـــرر مــن جــراء التدخــل لمســاعدة اــني عليــهم في محنتــهم أو لمنــع 
إيذائـهم. ويشـمل أيضـــا مصطلــح �اــني عليــه�، حســب الاقتضــاء، المنظمــات أو 

المؤسسات التي لحق ا الضرر مباشرة. 
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الباب ٤*   

  تكوين المحكمة وإدارا 
القواعد المتصلة بالحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها  ٤-١ 

 ٤-١-١
 العزل من المنصب والإجراءات التأديبية 

يعـزل القضـاة والمدعـي العـام ونـــواب المدعــي العــام والمســجل ونــائب المســجل مــن 
منصبــهم في الحــالات المنصــوص عليــها في النظــام الأساســي وفي هــذه القواعــد مــــع توفـــير 

الضمانات المقررة في هذين الموضوعين. 
 

 ٤-١-١
 تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب  

سوء السلوك الجسيم  - ١
لأغــراض الفقـــرة ١ (أ) مـــن المـــادة ٤٦، يتمثـــل �ســـوء السلـــوك الجسيـــم� فـــي 

السلــوك الــذي: 
يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية وينطـوي علـى ممارسـة نشـاط لا يتـلاءم مـع  (أ)
المهام الرسمية ويتسبب، أو يحتمـل أن يتسـبب، في ضـرر جسـيم لعمليـة إقامـة العـدل علـى نحـو 

سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل: 
الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط ا شخص أثناء ممارسـته لوظيفتـه، إذا  �١�
كـان مـن شـأن ذلـك الكشـف أن يضـر بسـير المحاكمـة أو بـأي شـخص مـــن 

الأشخاص، أو الكشف عن وقائع أو معلومات تتعلق بمسألة قيد النظر؛ 
إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحـول  �٢�

دون توليه للمنصب؛ 
إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لهـا مـن أي مـن  �٣�

السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو 

 
 

نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ٤ في دورا الرابعة.  *
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إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمـل  (ب)
أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة. 

 
الإخلال الجسيم بالواجب  - ٢

لأغـراض الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٤٦، �يخـل بواجبـه إخـلال جسـيما� كـل شــخص 
يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباتـه أو يتصـرف عـن قصـد علـى نحـو يخـل ـذه الواجبـات. 

ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي: 
عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلـب التنحـي، مـع علمـه بوجـود  (أ)

أسباب تبرر ذلك؛ 
التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسـييرها أو الفصـل  (ب)

فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية. 
 

 ٤-١-٢
 تعريف سوء السلوك الأقل جسامة 

لأغراض المادة ٤٧، يتمثل �سوء السلوك الأقل جسامة� في السلوك الذي:  - ١
يحـدث أثنـاء أداء المـهام الرسميـة، ويسـبب أو يحتمـل أن يسـبب ضـررا لعمليـــة  (أ)

إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل: 
التدخل في الطريقة التي يباشر ا شخص مشار إليه في هذه القاعدة مهامه؛  �١�

التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من رئيس دائـرة  �٢�
المحكمة أو رئاسة المحكمة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛ 

عدم تنفيذ الإجـراءات التأديبيـة في حـق المسـجل أو نـائب المسـجل وموظفـي  �٣�
المحكمـة الآخريـن إذا كـان القـاضي يعلـم أو كـــان عليــه أن يعلــم بتقصــيرهم 

الجسيم في الواجبات المناطقة م؛ أو 
ـــل أن يســبب إســاءة إلى  يحـدث خـارج إطـار المـهام الرسميـة ويسـبب أو يحتم (ب)

سمعة المحكمة. 
ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة ١ (أ)  - ٢
�سوء سلوك جسيم� أو �إخلال جسيم بالواجب� لأغراض الفقرة ١ (أ) من المادة ٤٦. 
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 ٤-١-٣
 قبول الشكاوى  

لأغراض المادة ٤٦ (١) والمادة ٤٧، تشفع كل شكوى من أي سـوء سـلوك يوصـف  - ١
بموجب هذه القواعد بأنه سوء سلوك جسيم أو إخلال جسـيم بـالواجب أو سـوء سـلوك أقـل 
جسامة في طابعه، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل وجيه إذا توفـر، 

وتظل الشكوى سرية. 
تحـال جميـع الشـكاوى إلى رئاســـة المحكمــة الــتي يجــوز لهــا أيضــا أن تشــرع في اتخــاذ  - ٢
إجراءات بمبادرة منها والتي تصرف نظرها، وعملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة مـن 
مجـهول أو الـتي يتضـــح أــا لا تســتند إلى أي أســاس وتحيــل الشــكاوى الأخــرى إلى الجــهاز 
المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمـل قـاض أو أكـثر مـن قـاض واحـد يعينـون علـى 

أساس التناوب التلقائي، وفقا للوائح المحكمة. 
 

 ٤-١-٤
 الإجراء(٨) 

الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع 
ــادة ٤٦ أو  في الحـالات الـتي يجـري النظـر فيـها في عـزل شـخص مـن منصبـه عمـلا بالم - ١

اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة ٤٧، يخطر الشخص بذلك خطيا. 
تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملـة لتقـديم الأدلـة وتلقيـها، وتقـديم الدفـوع الخطيـة،  - ٢

والرد على أي أسئلة توجه إليه. 
يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.  - ٣

 
الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب 

تطـرح مسـألة عـزل قـاض، أو مسـجل، أو نـائب مسـجل مـن منصبـهم للتصويـــت في  - ١
جلسة تعقدها المحكمة بكامل هيئتها. 

تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة تعتمـد  - ٢
بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين. 

 __________
رأى أحد الوفود أنه ينبغي، من أجل تطبيق المــادة ٤٨ (٥) المتعلقــة برفــع المزايــا والحصانــات، أن يمنــح  (٨)

الشخص المعني الحق في تقديم ملاحظاته والتماس مساعدة محام. 
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يخطر المدعي العام رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة يقدمـها  - ٣
بشأن أحد نواب المدعي العام. 

إذا وجـد أن الســـلوك المرتكــب لا يشــكل ســوء ســلوك جســيم أو إخــلالا جســيما  - ٤
بالواجب، يجوز وفقا للمادة ٤٧ الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليــه الشـخص المعـني ذو 

طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي. 
 

الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية 
ـــة باتخــاذ  في حالـة القضـاة، أو المسـجلين، أو نـواب المسـجلين تصـدر القـرارات المتعلق - ١

إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة. 
في حالة المدعي العام، تصدر القـرارات المتعلقـة باتخـاذ إجـراء تـأديبي بالأغلبيـة المطلقـة  - ٢

لمكتب جمعية الدول الأطراف. 
في حالة نواب المدعي العام:  - ٣

يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛  (أ)
تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبيـة المطلقـة لمكتـب جمعيـة  (ب)

الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام. 
تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.  - ٤

تتخذ جميع القرارات وفقا للمادة ٤٧ والقاعدة ٤-١.  - ٥
 

الوقف عن العمل 
إذا كان الاام الموجه لشخص قدمت شــكوى بحقـه ذا طـابع خطـير بمـا فيـه الكفايـة، 
يجوز وقف هذا الشخص عن العمل دون حرمانه من راتبه(٩) ريثما يفصل الجـهاز المختـص في 

أمره بصفة ائية. 
 

 __________
رأى أحد الوفود أنه لا ينبغي إدراج عبارة �دون حرمانه من راتبه� في النص.  (٩)
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الجزاءات 
العزل من المنصب  - ١

ـــة الشــخص المعــني في  يسـري قـرار العـزل مـن المنصـب فـور إصـداره، وتنقطـع عضوي
المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية. 

 
الإجراءات التأديبية  - ٢

فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها: 
توجيه اللوم؛ أو  (أ)

جـزاء مـالي لا يتجـاوز سـتة أشـهر تخصـم مـن المرتـــب الــذي تدفعــه المحكمــة  (ب)
للشخص المعني. 

 
 ٤-١-٥

 إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 
يقوم القاضي أو المدعي العـام أو نـائب المدعـي العـام الـذي يسـعى إلى الحصـول علـى  - ١
إعفاء من ممارسـة إحـدى الوظـائف المقـررة في النظـام الأساسـي بتقـديم طلـب خطـي إلى هيئـة 

رئاسة المحكمة، يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه. 
تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسـرية، ولا تعلـن عـن الأسـباب الـتي اتخـذت علـى  - ٢

أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني. 
 

 ٤-١-٦
 تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 

بالإضافة إلى الأسباب المحددة في الفقرة ٢ من المادة ٤١ والفقرة ٧ من المادة ٤٢ مـن  - ١
النظام الأساسي اللتين تنطبقان على القضاة وعلى المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام، 

على التوالي ، تشمل الأسباب الداعية إلى التنحية، في جملة أسباب، ما يلي(١٠): 

 __________
من المفهوم بصفة عامة أنه يمكن، في ظروف معينة، مراعــاة مســألة الجنســية باعتبارهــا ســببا قــد يكــون  (١٠)

وجيها للشك في حياد الشخص. 
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المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلـك العلاقـة الزوجيـة أو علاقـة القرابـة  (أ)
أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعيـة، بـأي 

طرف من الأطراف؛ 
الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجـراءات قانونيـة بـدأت قبـل مشـاركته في  (ب)

القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما؛ 
أداء مـهام، قبـل تـولي المنصـب، يتوقـع أن يكـون خلالهـا قـد كـــون رأيــا عــن  (ج)
ـــن ممثليــهم، ممــا قــد يؤثــر ســلبا، مــن الناحيــة  القضيـة الـتي ينظـر فيـها أو عـن الأطـراف أو ع

الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛ 
التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابـة أو التصرفـات العلنيـة ممـا  (د)

يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني. 
ـــن المــادة  ورهنـا بالأحكـام المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤١ والفقـرة ٨ م - ٢
٤٢، يقدم أي طلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب علـى الأسـباب، 
وترفق فيه أي أدلـة ذات صلـة، ويبلـغ بذلـك الشـخص المعـني الـذي يجـوز لـه تقـديم مذكـرات 

خطية. 
يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعـي العـام بقـرار مـن  - ٣

أغلبية قضاة دائرة الاستئناف. 
 

 ٤-١-٧
الواجب الـــذي يملـــى علـــى القاضـــــي أو المدعـــــي العــام أو أحـــــد نــواب المدعــي العــام 

 طلـــب الإعفـــاء 
إن كان هناك ما يدعو أحد القضـاة أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام إلى 
الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلـب 
بتنحيتـه بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤١ أو الفقـــرة ٧ مــن المــادة ٤٢، والقــاعدة ٦-١-٤. 

ويجري تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة ٥-١-٤. 
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 ٤-١-٨
وفـــاة أحـــد القضــــاة أو المدعــــي العـــام أو أحـــد نواب المدعـــــي العـــــام أو المسجــــــل 

 أو نائـــب المسجـــل 
ـــاة أحــد  تخطـر هيئـة رئاسـة المحكمـة رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف خطيـا بوف

القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل. 
 

 ٤-١-٩
استقالة أحــــد القضـــاة أو المدعـــي العـــام أو أحـــد نـــواب المدعــــي العــــام أو المســجل 

 أو نائـــب المسجـــل 
يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نـائب المسـجل هيئـة  - ١
رئاسة المحكمة خطيا بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة بإبلاغ رئيـس مكتـب جمعيـة 

الدول الأطراف خطيا بذلك. 
يعمـل القـاضي أو المدعـي العـام أو نـائب المدعـي العـام أو المسـجل أو نـائب المســـجل  - ٢
على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سـارية المفعـول قبـل ذلـك التـاريخ بسـتة 
ـــاضي قصــاراه  أشـهر علـى الأقـل. وقبـل أن تصبـح اسـتقالة القـاضي سـارية المفعـول، يبـذل الق

للاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بأي إجراءات غير منجزة. 
  

القواعد المتصلة بتنظيم المحكمة   
باء ١ – الجلسات العامة   
 الجلسات العامة للمحكمة 

يجتمـع القضـاة في جلسـة عامـة في موعـد لا يتجـــاوز شــهرين بعــد انتخــام. ويقــوم  - ١
القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة (س)، بما يلي: 

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛  (أ)
انتخاب المسجل؛  (ب)

إقرار لائحة المحكمة؛  (ج)
تعيين القضاة في الشعب.  (د)

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



30

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

يجتمـع القضـاة في وقـت لاحـــق في جلســة عامــة مــرة واحــدة في الســنة علــى الأقــل  - ٢
للاضطـلاع بمهامـهم بموجـب النظـام الأساسـي، وهـذه القواعـد ولائحـة المحكمـة، ويجتمعـــون، 
عنـد الاقتضـاء، في جلسـات عامـة اسـتثنائية يعقدهـا الرئيـس بمبـادرة منـــه أو بنــاء علــى طلــب 

نصف عدد القضاة. 
يتكـون النصـاب القـانوني لكـل جلسـة عامـة مـن جلســـات المحكمــة مــن ثلثــي قضــاة  - ٣

المحكمة. 
باستثناء الحالات التي يحدد فيها شرط آخر في النظام الأساسـي أو في هـذه القواعـد،  - ٤
ــــة تعـــادل  تتخــذ قــرارات الجلســات العامــة للمحكمــة بأغلبيــة القضــاة الحــاضرين. وفي حال

الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجح. 
 

 باء ٢ - الانتخاب والمؤهلات 
١ - المدعي العام 

 
 تفويض مهام المدعي العام 

في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العـام المبينـة في النظـام الأساسـي، ومنـها مـا يـرد 
وصفـه في المـادتين ١٥ و ٥٣، يجـوز للمدعـي العـام أو لنـائب المدعـي العـام أن يـــأذن لموظفــي 
مكتــب المدعــي العــام، غــير الموظفــــين المشـــار إليـــهم في المـــادة ٤٤ (٤)، أن يمثلـــوه في أداء 

مهامه(١١). 
 

٢ - المسجل 
 

 مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما 
تعـد هيئـة الرئاسـة، حالمـا يتـم انتخاـا، قائمـة بالمرشـحين الذيـــن يســتوفون الشــروط  - ١
الواردة في المادة ٤٣ (٣)، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلـب بتقـديم أيـة 

توصيات. 
وعند تلقي أية توصيات من جمعيـة الـدول الأطـراف، يحيـل الرئيـس القائمـة مشـفوعة  - ٢

بالتوصيات إلى الجلسة العامة للمحكمة. 

 __________
رأت بعض الوفود أن ضرورة هذه القاعدة ومحتواها يتطلبان المزيد من النظر في الدورة المقبلة.  (١١)
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تنتخـب المحكمـــة المنعقــدة في جلســة عامــة المســجل بالأغلبيــة المطلقــة، علــى النحــو  - ٣
المنصـوص عليـه في المـادة ٤٣ (٤)، آخـــذة في الاعتبــار أيــة توصيــات تقدمــها جمعيــة الــدول 
الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تجـرى اقتراعـات 

متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. 
إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجــوز للمسـجل أن يقـدم توصيـة ـذا الشـأن إلى  - ٤
رئيـس المحكمـة. ويعقـد الرئيـس جلسـة عامـة للمحكمـة للبـت في هـذا الموضـوع. وإذا قـــررت 
المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمـة 

بالمرشحين إلى المحكمة. 
تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقـة ذاـا الـتي ينتخـب ـا  - ٥

المسجل. 
 

 باء ٣ – مكتب المدعي العام 
 عمل مكتب المدعي العام 

يضع المدعي العـام، في اضطلاعـه بمسـؤوليته عـن تنظيـم وإدارة مكتـب المدعـي العـام،  - ١
قواعد تنظم عمل المكتب. 

ويستشــير المدعــي العــام المســجل، عنــد إعــداد هــذه القواعــــد أو تعديلـــها، في أيـــة  - ٢
موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة. 

 
 الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة 

يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصـول 
عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها. 
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 باء ٤ – مكتب المسجل 
١ - مهام المسجل(١٢) (١٣) 

يكـون المسـجل بمثابـة قنـاة الاتصـال بالنسـبة للمحكمـة، وذلـك دون المسـاس بســـلطة  - ١
مكتـب المدعـي العـام بموجـب النظـام الأساسـي المتمثلـة في تلقـي المعلومـات والحصـــول عليــها 

وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض. 
يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسـة  - ٢

والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة. 
 

٢ - سير عمل قلم المحكمة 
يضـع المسـجل، في إطـار النـهوض بمسـؤوليته في تنظيـم قلـم المحكمـــة وإدارتــه، أنظمــة  - ١
تحكم سير عمل قلـم المحكمـة. ويتشـاور المسـجل، لـدى إعـداد هـذه الأنظمـة أو تعديلـها، مـع 

المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. 
توافق هيئة الرئاسة على هذه الأنظمة.  - ٢

تنص الأنظمة على تمكين محامي الدفاع من الحصـول علـى المسـاعدة الإداريـة المناسـبة  - ٣
والمعقولة من قلم المحكمة. 

 
٣ - السجلات 

يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كـل القضايـا المعروضـة  - ١
على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينـص علـى عـدم الكشـف عـن أيـة وثيقـة 
أو معلومة، ورهنا أيضا بحمايـة البيانـات الشـخصية الحساسـة، وتكـون المعلومـات الـتي تحتـوي 

عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة. 

 __________
رأت بعــض الوفــود أن القواعــد الــواردة في إطــــار البـــاب ٤ المتصلـــة بالمعلومـــات والمســـاعدة الواجـــب  (١٢)
تقديمها إلى اني عليهم لضمــان مشــاركتهم في جميــع مراحــل الإجــراءات يجــب أن تــدرج ضمــن هــذه 
القاعدة. وينطبق ذلك على وجــه الخصــوص علــى القواعــد ٤-١ (٢) (أ) ��١ و ٤-١ (٢) (ج) ��١ 
و ��٢. وتنطبق هذه المهام على جميع اني عليهم وليـــس فقــط علــى أولئــك المشــار إليــهم في الفقــرة ٦ 
مــن المــادة ٤٣. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن القــاعدة ٤-١ (٢) (ج) يجــب أن تكمــل بــالفكرة القائلـــة أن 
يساعد المسجل اني عليهم في تنظيم تمثيلهم القانوني ويوفر الدعم الملائم للممثلــين القــانونيين للمجــني 

عليهم، بما في ذلك المرافق اللازمة. 
ـــهم الذيـــن  قــد يلــزم أن تؤخــذ في الاعتبــار المناقشــات الــتي تجــري في إطــار البــاب ٢ المتعلقــة بــاني علي (١٣)

يزمعون المشاركة في تحقيقات معينة. 
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يقوم المسجل أيضا بتعهد السجلات الأخرى للمحكمة.  - ٢
 

القواعد المتصلة بوحدة اني عليهم والشهود  - ٤
 

مهام الوحدة  ٤-١
تمارس وحدة اني عليهم والشهود مهامها عملا بالفقرة ٦ من المادة ٤٣.  - ١

تؤدي وحدة اني عليهم والشهود، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسـي  - ٢
وهذه القواعد وبالتشاور، حسب الاقتضاء، مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع: 

ــــن يمثلـــون أمـــام المحكمـــة،  بالنســبة إلى جميــع الشــهود، واــني عليــهم الذي (أ)
والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يـدلي ـا هـؤلاء الشـهود، 

وذلك وفقا لاحتياجام وظروفهم الخاصة: 
إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظـام الأساسـي وهـذه القواعـد، وبوجـود وحـدة  �١�

اني عليهم والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛ 
توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلـة وقصـيرة الأجـل  �٢�

لحمايتهم؛ 
توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلـك إبـلاغ الـدول المعنيـة  �٣�

ذه التدابير؛ 
إبلاغــهم، في الوقــت المناســب، بقــرارات المحكمــة ذات الصلــة وبـــالقرارات  �٤�
ـــد يكــون لهــا تأثــير علــى مصالحــهم، مــع مراعــاة  الأساسـية الأخـرى الـتي ق

الأحكام المتعلقة بالسرية. 
مسـاعدم في الحصـول علـى المسـاعدة الطبيـة والنفســـية وغيرهــا مــن أنــواع  �٥�

المساعدة اللازمة؛ 
إتاحــة التدريــب في مســائل الصدمــات النفســية والعنــف الجنســــي والأمـــن  �٦�

والسرية، للمحكمة والأطراف؛ 
التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العـام، بوضـع مدونـة لقواعـد السـلوك،  �٧�
مع التأكيد علـى الطبيعـة الحيويـة للأمـن والسـرية بالنسـبة للمحققـين التـابعين 
للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـة العاملـة 

باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛ 
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التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي مـن التدابـير المنصـوص عليـها في  �٨�
هذه القاعدة؛ 

بالنسبة إلى الشهود:  (ب)
ــــة  إرشــادهم إلى جهــة يحصلــون منــها علــى المشــورة القانونيــة بغــرض حماي �١�

حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهادام؛ 
مساعدم عند استدعائهم للإدلاء بشهادم أمام المحكمة؛  �٢�

اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشـهادة في جميـع مراحـل  �٣�
إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛ 

بالنسبة إلى اني عليهم:  (ج)
مساعدتــهم علــى المشاركـــة في مختلـــف مراحـل الإجـراءات، وفقـا للقـاعدة  �١�

٦-٣٠؛ 
ـــانونيتين بغــرض حمايــــة  مسـاعدم في الحصـول علـى المشـورة والمسـاعدة الق �٢�

حقوقهــم خلال جميـــع مراحــل الإجراءات وفقا للقاعدة ٦-٣٠؛ 
اتخـاذ تدابـــير يراعــى فيــها نــوع الجنــس لتيســير المشــاركة في جميــع مراحــل  �٣�

إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي. 
تــولي الوحــدة، في أدائــها لمهامــها، عنايــة خاصــــة لاحتياجـــات الأطفـــال والمســـنين  - ٣
والمعوقـين. ولتسـهيل مشـاركة الأطفـــال وحمايتــهم كشــهود، تعــين الوحــدة عنــد الاقتضــاء، 

وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات. 
 

مسؤوليات الوحدة في أدائها لمهامها   ٤-٢
تقوم الوحدة، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي: 

كفالـة حفـاظ موظفـي وحـدة اـني عليـهم والشـهود علـى الســـرية في جميــع  (أ)
الأوقات؛ 

احـترام مصـالح الشـهود، مـع التسـليم بالمصـالح الخاصـة لمكتـب المدعـــي العــام  (ب)
وهيئـة الدفـاع والشـهود، بطـرق مـن ضمنـها، إذا اقتضـى الحـال، الحفـــاظ علــى فصــل ملائــم 
للخدمات بين شهود الادعـاء وشـهود الدفـاع، والـتزام الحيـاد في التعـاون مـع جميـع الأطـراف 

وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛ 
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إتاحـة المسـاعدة الإداريـة والتقنيـة للشـهود، واـني عليـهم الذيـن يمثلـون أمــام  (ج)
المحكمة، والأشخاص الآخرين الذيـن يتعرضـون للخطـر بسـبب الشـهادة الـتي يـدلي ـا هـؤلاء 

الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛ 
كفالـة التدريـب لموظفيـها بخصـوص أمـن اـني عليــهم والشــهود وســلامتهم  (د)

وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛ 
التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.  (هـ)

 
الخبرات المتوافرة في الوحدة  ٤-٣

بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة ٦ من المادة ٤٣، ورهنا بالمادة ٤٤، يجـوز 
أن تضم وحدة اني عليهم والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خـبرة في مجـالات مـن 

ضمنها: 
حماية الشهود وأمنهم؛  (١)

المسـائل القانونيـــة والإداريــة، بمــا فيــها اــالات المتصلــة بالقــانون الإنســاني  (٢)
والقانون الجنائي؛ 
إدارة السوقيات؛  (٣)

الخبرة في مجال علم النفس في الإجراءات الجنائية؛  (٤)
المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛  (٥)

الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛  (٦)
المســنون، لا ســيما فيمــا يتصــل بالصدمــات النفســية الناتجــة عــن الحـــروب  (٧)

والمنفى؛ 
المعوقون؛  (٨)

الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛  (٩)
الرعاية الصحية؛  (١٠)

الترجمة الشفوية والتحريرية.  (١١)
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القواعد المتصلة بمحامي الدفاع  - ٥
مسؤوليات المسجل التي لها علاقة بحقوق الدفاع  ٥-١

طبقا للفقرة ١ من المادة ٤٣، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمــة علـى نحـو يمكـن مـن  - ١
خدمـة حقـوق الدفـاع، تمشـيا مـع مبـدأ المحاكمـــة العادلــة حســب التعريــف الــوارد في النظــام 

الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل، في جملة أمور بما يلي: 
تيسـير حمايـة السـرية، حسـب التعريـــف الــوارد في المــادة ٦٧ (١) (ب) مــن  (أ)

النظام الأساسي؛ 
تقديم الدعم والمساعدة والمعلومـات لجميـع محـامي الدفـاع الذيـن يمثلـون أمـام  (ب)

المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛ 
مسـاعدة الأشـخاص الذيـن ألقـي عليـهم القبـض، والأشـخاص الذيـن تســري  (ج)
عليـهم المـادة ٥٥ (٢) مـن النظـام الأساسـي، والمتـهمين، في الحصـول علـى المشـــورة القانونيــة 

وخدمات محام؛ 
إبـلاغ المدعـي العـــام ودوائــر المحكمــة، حســب الاقتضــاء، بالمســائل المتعلقــة  (د)

بالدفاع ذات الصلة؛ 
توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسـب الاقتضـاء، لتمكينـه مـن أداء مهمـة  (هـ)

الدفاع بصورة مباشرة؛ 
تيسـير نشـر المعلومـات وتوفـير الاجتـهاد القضـائي للمحكمـة لمحـامي الدفــاع،  (و)
والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابـات المحـامين الوطنيـة أو أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة لرابطـات 
محامين أو رابطات قانونية مشــار إليـها في الفقـرة ٣، تشـجيعا لتخصـص المحـامين وتدريبـهم في 

النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد. 
يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ١، بما في ذلك الإدارة المالية لقلـم  - ٢

المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع. 
يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغـراض مـن قبيـل إدارة المسـاعدة القانونيـة طبقـا  - ٣
للقاعدة ٥-٢ ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة (س س) مـع أي هيئـة تمثيليـة 
مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونيـة، بمـا في ذلـك أيـة هيئـة مـن هـذا القبيـل قـد يتيسـر 

إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف. 
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تعيين محام للأشخاص المعوزين  ٥-٢
مع مراعاة الفقرة ٢ (ج) من المادة ٥٥ والفقرة ١ (د) مـن المـادة ٦٧، توضـع معايـير  - ١
وإجراءات تعيين محامين في إطار لائحـة المحكمـة، علـى أسـاس أي اقـتراح يقدمـه المسـجل بعـد 
مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلـك 

الفقرة ٣ من القاعدة ٥-١. 
ينشـئ المسـجل ويتعـهد قائمـة بأسمـاء المحـامين الذيـن تتوافـر فيـهم المعايـير المذكــورة في  - ٢
القاعدة ٥-٣ ولائحة المحكمة. ويختار الشـخص بحريـة المحـامي مـن هـذه القائمـة أو محـام آخـر 

تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة. 
يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظـر في قـرار أصدرتـه برفـض طلـب  - ٣
تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة ائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقـديم طلـب 

آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف. 
إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.  - ٤

إذا ادعى شخص بأنه معـوز ثم اتضـح لاحقـا بأنـه ليـس معـوزا، يجـوز لدائـرة المحكمـة  - ٥
التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة. 

 
تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته  ٥-٣

تكون للمحامي كفاءة مشهود ا في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائيـة،  - ١
فضلا عما يلـزم مـن خـبرة ذات صلـة، سـواء كقـاض أو مـدع عـام أو محـام أو في أي منصـب 
مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهـذا المحـامي معرفـة ممتـازة بواحـدة علـى الأقـل مـن 
لغات العمل في المحكمة ويتحدث ا بطلاقة. ويجوز أن يساعد المحامي أشخاص آخـرون، بمـن 

فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة. 
يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفـاظ  - ٢

بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة. 
يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، وهـذه القواعـد، ولائحـة المحكمـة،  - ٣
ـــا للقــاعدة (ص ص) وأيــة وثيقــة  ومدونـة قواعـد السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع الصـادرة طبق

أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم. 
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 ص صمدونة قواعد السلوك المهني 
تصوغ هيئة الرئاسـة، علـى أسـاس اقـتراح يقدمـه المسـجل وبعـد التشـاور مـع المدعـي  - ١
ـــهني للمحــامين، وعنــد تحضــير الاقــتراح، يجــري المســجل  العـام، مشـروع مدونـة للسـلوك الم

المشاورات طبقا للفقرة ٣ من القاعدة ٥-١. 
يحال مشــروع مدونـة قواعـد السـلوك المـهني للمحـامين بعـد ذلـك علـى جمعيـة الـدول  - ٢

الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة ٧ من المادة ١١٢ من النظام الأساسي. 
تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.  - ٣

  
ـــة بــالنصوص والتعديــلات والتعــهد الرسمــي (البــدلاء  القواعـد المتصل باء ٥ -

والقضاة المناوبون)   
 حجية النصوص(١٤) 

اعتمـدت القواعـــد باللغــات الرسميــة للمحكمــة المبينــة في الفقــرة ١ مــن المــادة ٥٠، 
وتتساوى كل النصوص في الحجية. 

 
 التعديلات(١٥) 

تحال التعديلات المقترحة على القواعد وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥١ إلى رئيس مكتـب  - ١
جمعية الدول الأطراف. 

يتأكد رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف من أن جميـع التعديـلات المقترحـة مترجمـة  - ٢
إلى اللغات الرسمية للمحكمة ومن أا تحال إلى الدول الأطراف. 

ينطبـق أيضـا الإجـراء المعـروض في الفقرتـين ١ و ٢ مـن هـذه القـــاعدة علــى القواعــد  - ٣
المؤقتة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ٥١. 

 
 التعهد الرسمي 

كما هو منصوص عليه في المادة ٤٥، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسـي، يتـم  - ١
تقديم التعهد الرسمي التالي: 

 __________
يعاد النظر في مكان هذه القاعدة، فربما لا يكون لها علاقة بالباب ٤ من النظام الأساسي.  (١٤)
يعاد النظر في مكان هذه القاعدة، فربما لا يكون لها علاقة بالباب ٤ من النظام الأساسي.  (١٥)
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بالنسبة للقاضي:  (أ)
�أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيـا في المحكمـة 
ـــأن احــترم ســرية التحقيقــات  الجنائيـة الدوليـة، بشـرف وإخـلاص ونزاهـة وأمانـة، وب

والمحاكمة�؛ 
بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:  (ب)

�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ بالتعـهد الموقَّـع مـن الشـخص الـذي قدمــه والــذي كــان شــاهدا عليــه رئيــس  - ٢

المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاا(١٦). 
 

التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العــام، ومكتــب المســجل، ومــن قبــل 
 المترجمين الشفويين والتحريريين 

عنـد بـدء التعيـين، يقـدم كـل مـن موظفـي مكتـــب المدعــي العــام أو مكتــب  (أ) - ١
المسجل التعهد التالي: 

�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ، في قلـم المحكمـة وفي سـجلاا، بالتعـهد الموقَّـع مـن الشـخص الـــذي  (ب)
قدمـه والـذي كـان شـاهدا عليـه، حسـب الاقتضـاء، المدعـي العـــام أو نــائب المدعــي العــام أو 

المسجل أو نائب المسجل. 
يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:  (أ) - ٢

ـــإخلاص ونزاهــة وبــاحترام تــام لواجــب  �أتعـهد رسميـا بـأن أؤدي مـهامي ب
المحافظة على السرية�؛ 

 __________
رأت بعض الوفود أنه ينبغي في الدورة المقبلــة إيــلاء مزيــد مــن النظــر لهــذه القــاعدة فيمــا يتعلــق بمســألة  (١٦)

جعل التعهد أكثر اتساما بالطابع الرسمي. 
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يحتفـظ في قلـم المحكمـة وفي سـجلاا، بالتعـهد الموقَّـــع مــن الشــخص الــذي  (ب)
قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله. 

 
 البدلاء 

يجوز تبديل أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:  - ١
الاستقالة؛  (أ)

العذر المقبول؛  (ب)
التنحية؛  (ج)

العزل من المنصب؛  (د)
الوفاة.  (هـ)

يجري التبديل وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسـي، وفي هـذه القواعـد، وفي  - ٢
لائحة المحكمة. 

 
 القاضي المناوب(١٧) 

لدى تعيين قاض مناوب من قبل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عمـلا 
بالمادة ٧٤-١ من النظـام الأساسـي، ينبغـي لـه أن يحضـر وقـائع ومـداولات القضيـة بكاملـها، 
ولكنه لا يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظـر في 
القضية، ما لم يطلب منه أن يحل محل عضو من أعضـاء الدائـرة الابتدائيـة إذا تعـذر علـى ذلـك 

العضو مواصلة الحضور. 
  

 __________
ينبغي أن ينظر في إجراء لتسمية القاضي المناوب في إطار الباب ٦ من النظام الأساسي.  (١٧)
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القواعد المتصلة بالقاضي المفرد ونشر قرارات المحكمة ولغات العمل في المحكمـة 
وخدمـات الترجمـة التحريريـة والترجمـة الشـفوية والإجـــراء المنطبــق علــى وثــائق 

  المحكمة 
القاعدة المتصلة بالمادة ٣٩ (الدوائر) 

 القاضي المفرد 
كلما قررت الدائرة التمهيدية أن تسـمي قاضيـا مفـردا وفقـا للفقـرة ٢ (ب) ��٣ مـن  - ١
المـادة ٣٩ تقـوم بذلـك علـى أسـاس معايـير موضوعيـة تكـون قـد وضعـت مـــن قبــل. ويعتمــد 
القاضي المسمى القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينـص النظـام الأساسـي وهـذه القواعـد 

صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها. 
يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أحـد الأطـراف،  - ٢

عند الاقتضاء إحالة مهام القاضي المفرد إلى الدائرة بكامل هيئتها. 
 

القواعد المتصلة بالمادة ٥٠ (اللغات الرسمية ولغات العمل) 
 نشر قرارات المحكمة 

لأغراض الفقرة ١ من المادة ٥٠، تعتبر القرارات التالية على أا تحل مسائل أساسية:  - ١
جميع قرارات شعبة الاستئناف؛  (أ)

جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضيـة مـا  (ب)
عملا بالمواد ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠؛ 

ــــبراءة وفـــرض العقوبـــة  جميــع قــرارات الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الإدانــة وال (ج)
والتعويضات للمجني عليهم عملا بالمواد ٧٤ و ٧٥ و ٧٦؛ 

جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧.  (د)
تنشر قرارات المحكمة المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة ٧ مـن المـادة ٦١، والمتعلقـة  - ٢
بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٠، بجميع لغـات المحكمـة الرسميـة إذا 

قررت الرئاسة أا تحل مسائل جوهرية. 
ـــات الرسميــة للمحكمــة مــتى  يجـوز للرئاسـة أن تقـرر نشـر قـرارات أخـرى بجميـع اللغ - ٣
كانت هذه القرارات م مسـائل رئيسـية تتصـل بتفسـير النظـام الأساسـي أو تنفيـذه أو تتصـل 

بمسألة رئيسية من مسائل المصلحة العامة. 
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 لغات العمل في المحكمة(١٨) 
لأغـراض الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٠، تـأذن الرئاسـة باسـتخدام إحـدى اللغـــات الرسميــة  - ١

للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين: 
متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغـة  (أ)

وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ 
أو متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.  (ب)

يجـوز للرئاسـة أن تـأذن باسـتخدام إحـدى اللغـات الرسميـة للمحكمـة كلغـــة عمــل إذا  - ٢
اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات. 

 
 خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

ترتـب المحكمـة لخدمـات الترجمـة التحريريـة والترجمـة الشـفوية اللازمـــة لكفالــة تنفيــذ 
التزاماا بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد. 

 
 الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة 

تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تنشر وفقـا للنظـام الأساسـي وهـذه القواعـد 
واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود. 

 __________
ـــى أن تبـــذل المحكمـــة  لتيســير تطبيــق هــذه القــاعدة، قــد يلــزم إدراج قــاعدة في لائحــة المحكمــة تنــص عل (١٨)
قصاراها لكفالة إلمام واحد على الأقل من قضاة الدائرة التي تنظر في القضيـــة باللغــة الرسميــة المســتخدمة 

كلغة عمل في قضية بعينها. 
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الباب ٥* 

التحقيق والمقاضاة   
 قرار المدعي العام ببدء إجراء تحقيق (القواعد ٥-١ إلى ٥-٤) 

القاعدة ٥-١ 
تقريــر المدعــــي العـام وجـود أسـاس معقـول للشـروع في إجـراء تحقيـق بموجـب 

 المادة ١٥ 
يـأخذ المدعـي العـام في اعتبـاره، مـن أجـل تقريـــر مــا إذا كــان هنــاك أســاس معقــول 
للشروع في إجراء تحقيـق بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٥، العوامـل الـواردة في الفقـرة ١ (أ) 

إلى (ج) من المادة ٥٣. 
 

القاعدة ٥-٢ 
 تقييم المدعي العام للمعلومات المقدمة إليه 

عنـد التصـرف بموجـب الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥٣، يقــوم المدعــي العــام لــدى تقييمــه 
للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات. 

ولهذا الغرض، يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من الـدول، أو مـن الهيئـات 
التابعـة للأمـم المتحـدة، أو المنظمـات الحكوميـة الدوليـــة أو المنظمــات غــير الحكوميــة، أو مــن 
مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كما يجوز له الحصول على شهادات كتابية أو شـفهية في 

مقر المحكمة. 
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القاعدة ٥-٣ 
 الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق 

عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقـرة ١ مـن  (أ)
ــه  المـــادة ٥٣، يخطـر بذلـك، كتابيـا وفي أقـرب وقـت ممكـن، الدولـة أو الـدول الـتي أحـالت إلي
الحالة بموجب المادة ١٤، أو مجلس الأمن إذا كـانت الحالـة مشـمولة بأحكـام الفقـرة (ب) مـن 

المادة ١٣. 
عندما يقرر المدعي العام عـدم تقـديم طلـب إلى الدائـرة التمهيديـة للحصـول علـى إذن 
بإجراء تحقيق بموجب المـادة ١٥، يخطـر بذلـك كتابيـا، وفي أقـرب وقـت ممكـن، الجـهات الـتي 

قدمت إليه المعلومات وفقا لتلك المادة. 
ـــان  تشــمل الإخطــارات المشــار إليــها في الفقــرة (أ) قــرار المدعــي العــام وبي (ب)

الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار وتوضيح كامل لتلك الأسباب. 
في أي قضية يقرر فيها المدعي العام عدم الشـروع في إجـراء تحقيـق بالاسـتناد  (ج)
فقط إلى الفقرة ١ (ج) من المـادة ٥٣، يخطـر الدائـرة التمهيديـة بذلـك كتابيـا في أقـرب وقـت 

ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار. 
يشـمل الإخطـار قـرار المدعـي العـام وبيـــان الأســباب الــتي اتخــذ مــن أجلــها القــرار، 

وتوضيح كامل لتلك الأسباب. 
ـــهم أو ممثلوهــــم القــانونيون بموجــب الشــروط المحــددة في  يخطَـــر اـني علي (د)(١٩)

القواعد س إلى س س. 
 

القاعدة ٥-٤ 
 الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة 

عندما يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كـاف للملاحقـة بموجـب الفقـرة  (أ)
٢ من المادة ٥٣، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابيا في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولـة 
أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة ١٤، أو مجلس الأمن إذا كـانت الحالـة مشـمولة 

بالفقرة (ب) من المادة ١٣. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (١٩)

المحكمة. 
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تشـمل الإخطـارات المشـــار إليــها في الفقــرة (أ) قــرار المدعــي العــام، وبيــان  (ب)
الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار وتوضيح كامل لتلك الأسباب. 

ـــهم أو ممثلوهــم القانونيــــون بموجــب الشــروط المحــددة في  يخطَـــر اـني علي (ج)(٢٠)
القواعد س إلى س س. 

 
الإجراء الواجب اتباعه في حالة طلب إعادة النظر في قرار المدعـي العـام 
 بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة (القواعد ٥-٥ إلى ٥-٨) 

القاعدة ٥-٥ 
 طلب إعادة النظر 

إعـادة النظـر في قـرار اتخـذه المدعـي العـام بعـدم الشـروع في التحقيـق أو عــدم  (أ)
ـــرة ٣ مــن المــادة ٥٣، وذلــك في  الملاحقـة يقـدم طلـب كتـابي معـزز بالأسـباب، بموجـب الفق

غضون ٩٠ يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة ٥-٣ أو القاعدة ٥-٤. 
يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما في حوزتـه  (ب)

من معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أا ضرورية لإعادة النظر. 
تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير لحماية هـذه المعلومـات بموجـب المـواد ٥٤ 
و ٧٢ و ٩٣ ولحماية سلامة الشهود واني عليهم وأفراد أسرهم بموجب الفقرة ٥ مـن المـادة 

 .٦٨
عندما تقدم دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا كما هو مشار إليــه في الفقـرة (أ)  (ج)

أعلاه، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما. 
يخطر أيضا اني عليـهم أو ممثلوهـم القـانونيون بإعـادة النظـر هـذه ويمكـن أن  (د)

يشاركوا فيها رهنا بالشروط المنصوص عليها في القواعد س إلى س س(٢١). 
ـــات علــى اختصــاص  ويجـوز لهـم ، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩، تقـديم أي ملاحظ
المحكمــة أو مقبوليــة الدعــوى، إذا كــان الطلــب المقــدم إلى الدائــرة التمهيديــة يتعلــق ــــاتين 

المسألتين(٢٢). 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٢٠)

المحكمة. 
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٢١)

المحكمة. 
يتعين النظر في هذا الحكم كجزء من مناقشة عامة للقواعد قد تلزم لدعم المادة ١٩.  (٢٢)
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القاعدة ٥-٦ 

 قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣(٢٣) 
يتضمـن قـرار الدائـرة التمهيديـة، الـذي يتخـذ بأغلبيـة القضـاة الذيـن تتشـــكل  (أ)
منهم الدائرة، أسبابا، وكذلك شرحا وافيا لتلـك الأسـباب. ويخطـر بـه جميـع مـن اشـتركوا في 

إعادة النظر. 
إذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظـر، جزئيـا أو كليـا، في قـراره 
عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلـك القـرار في أقـرب 

وقت ممكن. 
عندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابـة.  (ب)
ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصـل 
إلى هذه النتيجة فضلا عن شرح واف لهذه الأسباب. ويخطر بـه جميـع مـن اشـتركوا في إعـادة 

النظر. 
 

القاعدة ٥-٧ 
 إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

يجوز للدائرة التمهيدية أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعـي العـام  (أ)
بموجـب الفقـرة ١ (ج) أو الفقـرة ٢ (ج) مـن المـادة ٥٣ فقـط، بعـد تقـديم الإخطـــار بموجــب 

القاعدة ٥-٣ أو القاعدة ٥-٤. 
تخطر الدائرة التمهيديـة المدعـي العـام اعتزامـها إعـادة النظـر في قـراره وتحـدد لـه أجـلا 

لتقديم ملاحظات ومواد أخرى. 
في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقـدم مجلـس الأمـن طلبـا للدائـرة التمهيديـة، تخطـر 

الدولة أو الس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة ٥-٥. 
(ب)(٢٤) يخطر اني عليـهم أو ممثلوهـم القـانونيون أيضـا بإعـادة النظـر هـذه ويمكنـهم 

المشاركة فيها رهنا بالشروط المنصوص عليها في القواعد من س إلى س س. 
 __________

قــد يتعــين علــى الدائــرة التمهيديــة أثنــاء إجــراء مراجعــة في إطــار المــادة ٥٣، أن تتنــاول مســـائل تتعلـــق  (٢٣)
بالمادة ١٩. وقد يثير هذا بدوره مسائل تتعلق بحق الطعن في قرار متخذ بموجب المادة ١٩. 

سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٢٤)
المحكمة. 
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القاعدة ٥-٨ 
 قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

يتضمن قرار الدائرة التمهيدية بشأن إعادة النظر في قـرار اتخـذه المدعـي العـام بموجـب 
ـــة القضــاة الذيــن تتشــكل منــهم  الفقـرة ١ (ج) أو ٢ (ج) مـن المـادة ٥٣ فقـط، وأيدتـه أغلبي
ـــر بــه جميــع مــن  الدائـرة، الأسـباب الموجبـة لـه، وكذلـك شـرحا وافيـا لتلـك الأسـباب. ويخط

اشتركوا في إعادة النظر. 
عندمـا لا تجـيز الدائـرة التمهيديـة قـرار المدعـــي العــام، فإنــه يمضــي قدمــا في التحقيــق 

والملاحقة القضائية. 
 

 جمع الأدلة القواعد (٥-٩ إلى ٥-١٤) 
القاعدة ٥-٩ 

 محضر استجواب في كل حالة 
يفتح محضر للأقوال التي يدلي ا أي شخص يجرى استجوابه في إطـار تحقيـق  (أ)
أو إجـراءات قضائيـة. ويوقـع المحضـر مسـجل الاسـتجواب، وموجـه الاسـتجواب، والشـــخص 
المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العـام أو القـاضي الحـاضر، حيثمـا ينطبـق ذلـك. 
ويسـجل المحضـر تـاريخ الاسـتجواب ووقتـه ومكانـه، وأسمـــاء جميــع الحــاضرين أثنــاء إجرائــه، 

ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك. 
عند قيــام المدعـي العـام أو السـلطات الوطنيـة باسـتجواب شـخص مـا، يتعـين  (ب)
إيلاء المراعاة الواجبة للمادة ٥٥. ويدون في المحضـر أن الشـخص أبلـغ بحقوقـه بموجـب الفقـرة 

٢ من المادة ٥٥، بعد إبلاغه ذه المعلومات(٢٥). 
 

 __________
يمكن أن يوضح هذا الحكم الجهة التي توفر هذه المعلومات. ويمكن تناول هــذه المســألة أيضــا في قــاعدة  (٢٥)

تدعم الباب ٩ من النظام الأساسي. 
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القاعدة ٥-١٠ 
 تسجيل الاستجواب في حالات معينة 

عندما يستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق عليه فيها الفقـرة ٢ مـن  (أ)
المادة ٥٥، أو يكون قد صدر بحقه أمر بـالقبض عليـه أو أمـر بـالحضور بموجـب الفقـرة ٧ مـن 

المادة ٥٨، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي: 
يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم ا جيدا، بأنه يجري تسـجيل  �١�
الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلـك إذا أراد. 
ويشار في المحضر إلى أن هـذه المعلومـات قـد قدمـت وتـدون إجابـة الشـخص 
المعني. ويجوز للشخص، قبل الإجابة، أن يتشاور على انفراد مع محاميــه. فـإذا 
رفض الشخص المستجوب التسجيل، يتبـع الإجـراء المبيـن في القـاعدة ٥-٩؛ 
ــم  يـدون تنـازل الشـخص عـن حقـه في الاسـتجواب بحضـور محـام، كتابيـا ويت

تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛ 
في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقـت التوقـف قبـل  �٢�
انتهاء التسجيل الصوتي أو التسـجيل بـالفيديو، كمـا يسـجل وقـت اسـتئناف 

الاستجواب؛ 
عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شـيء  �٣�
مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛ 
تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتـهاء الاسـتجواب، وتعطـى  �٤�
نسـخة منـه إلى الشـخص المسـتجوب، مـع نسـخة مـن الشـــريط المســجل، أو 
أحـد الأشـرطة المسـجلة الأصليـة، في حالـة اسـتخدام جـــهاز تســجيل متعــدد 

الأشرطة؛ 
يوضـع خـاتم علـى الشـريط المســجل الأصلــي أو أحــد الأشــرطة الأصليــة في  �٥�
حضور الشخص المستجوب أو محاميه، إذا كان حاضرا، ويوقع عليـه المدعـي 

العام والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا. 
يبذل المدعي العام كل جهد معقــول لتسـجيل الاسـتجواب وفقـا للفقـرة (أ).  (ب)
ويجـوز، بصـــورة اســتثنائية، اســتجواب الشــخص بــدون تســجيل الاســتجواب بــالصوت أو 
بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثـل هـذا التسـجيل. وفي هـذه الحالـة، تذكـر كتابـة 

الأسباب التي حالت دون التسجيل. 
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في حالة عدم تسـجيل الاسـتجواب عمـلا بـالفقرة (أ) ��١ أو (ب) مـن هـذه  (ج)
القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله. 

قد يــرى المدعــي العـــام أيضـا اتبـاع الإجـراء الـوارد في الفقـرات (أ) و (ب)  (د)
و (ج) من هذه القاعدة عند استجواب أشخاص غير الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) مـن 

هذه القاعدة. 
ويجـوز للدائـرة التمهيديـة، عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٥٦، أن تـأمر بتطبيـق الإجـــراء 

المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على استجواب أي شخص. 
 

القاعدة ٥-١١ 
 جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة، بمبـادرة منـها أو بنـاء علـــى طلــب المدعــي العــام أو  (أ)
الشخص المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الـواردة في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٥٥ لفحـص طبـي أو نفسي أو عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هـذا القـرار في 

طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص. 
تعين الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر مـن قائمـة الخـبراء المعتمـدة مـن مسـجل  (ب)

المحكمة، أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف. 
 

القاعدة ٥-١٢ 
 الأدلة التي لا يمكن استنساخها 

عندما تتلقى الدائـرة التمهيديـة إخطـارا مـن المدعـي العـام وفقـا للفقـرة ١ (أ)  (أ)
مـن المـادة ٥٦، تقـــوم بتعيـين أحـــد قضاـا ليقـرر مـا إذا كـــان يلــــزم اتخــاذ أي مــن التدابــير 

الضرورية المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥٦، وفقا للفقرة ١ (ب) من المادة ٥٦(٢٦). 
يجـري القـاضي المعيـن علـى هـذا النحـو مشـاورات، دون تأخـــير، مــع المدعــي العــام، 
ـــادة ٥٦، يتشــاور مــع الشــخص الــذي يلقــى  ودون الإخـلال بأحكـام الفقـرة ١ (ج) مـن الم
القبض عليه أو يمثل أمام المحكمـة بموجـب أمـر حضـور، مـع محاميـه، لتحديـد التدابـير الواجـب 

اتخاذها وطرائق تنفيذها. 

 __________
أثيرت مسألة ما إذا كان يلـــزم وضــع أحكــام إضافيــة بشــأن إجــراءات جمــع الأدلــة أو أن أحكــام المــادة  (٢٦)

٥٦ تعتبر كافية. 
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يكـون قـرار الدائـرة التمهيديـة باتخـاذ تدابـير عمـلا بـالفقرة ٣ مـــن المــادة ٥٦  (ب)
بموافقة أغلبية قضاة الدائرة بعد التشاور مـع المدعـي العـام. ويجـوز تعيـين قـاض للقيـام بالمتابعـة 
وتقديم التوصيات وإصدار الأوامر بشأن هذه التدابير، على النحو المنصوص عليه في الفقـرة ٢ 

(هـ) من المادة ٥٦. 
يجـوز للمدعـي العـام خـلال المشـاورات أن يشـير علـى الدائـرة التمهيديـة بـأن التدابـــير 

المعتزم اتخاذها قد تعرقل سلامة سير التحقيق. 
 

القاعدة ٥-١٣ 
 جمع الأدلة في إقليم دولة طرف 

ـــادة ٥٧ تنطبــق، يجــوز لــه أن  إذا رأى المدعـي العـام أن الفقـرة ٣ (د) مـن الم (أ)
يقدم طلبا كتابيـا إلى الدائـرة التمهيديـة يلتمـس فيـه الإذن باتخـاذ تدابـير معينـة في إقليـم الدولـة 

الطرف المعنية. 
تراعي الدائرة التمهيدية، بعد الوصول إلى قـرار بشـأن مـدى سـلامة الأسـاس  (ب)
الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديـها الدولـة الطـرف المعنيـة. ويجـوز للدائـرة التمهيديـة أن 

تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية(٢٧). 
تصـدر الدائـرة التمهيديـة قرارهـــا فيمــا يتعلــق بــأمر جمــع الأدلــة، مــع ذكــر  (ج)
الأسباب وعلى أساس المعايير الــواردة في الفقـرة ٣ (د) مـن المـادة ٥٧. ويجـوز أن يحـدد الأمـر 

الإجراءات الواجب اتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة. 
يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة ذلك الأمر بنفسها أو بناء على طلـب المدعـي  (د)

العام أو الدولة المعنية. 
 

القاعدة ٥-١٤ 
 جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع 

تصدر الدائرة التمهيدية أمرا بموجب الفقرة ٣ (ب) مـن المـادة ٥٧، إذا تبـين  (أ)
لها ما يلي: 

أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة الجوهرية لسـلامة البـت في المسـائل الجـاري  �١�
الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للعرض السليم لدفاع الشخص المعني؛ 

 __________
قد يلزم إجراء مناقشة إضافية لمسألة الإخطار.  (٢٧)
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أنه تم في حالة التعاون، توفير المعلومات الكافيـة للوفـاء بشـروط تقـديم طلـب  �٢�
في إطار الباب ٩. 

تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ القرار.  (ب)
 

الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمـان منـها (القواعـد ٥-١٥ إلى 
 (٥-١٧ 

القاعدة ٥-١٥ 
 الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص 

تكفـل المحكمـــة إبلاغـها بـالقبض علـى شـخص استجابـــة لطلـب مقـــدم مــن  (أ)
المحكمـة بموجـب المـــادة ٨٩ أو المــادة ٩٢. وتكفــل المحكمــة، مــتى أبلغــت بذلــك، أن يتلقــى 
الشخص نسخة مـن أمر القبض عليه صادرة عــن الدائـرة التمهيديـة بموجـب المـادة ٥٨ أو أي 
أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا. 

يجوز للشخص المطلـوب، في أي وقـت بعـد القبـض عليـه، أن يقـدم طلبـا إلى  (ب)
الدائرة التمهيدية لتعيين محام لمساعدته في الإجراءات أمام المحكمة. وتنظر الدائـرة التمهيديـة في 

هذا الطلب. 
يقدم الطعــن في مسألة مدى سلامــة إصدار أمر القبض وفقــــا للفقـــرة ١ (أ)  (ج)
ـــن. وتلتمــس  و (ب) مـن المـادة ٥٨، كتابـة إلى الدائـرة التمهيديـة. ويبـين الطلـب أسـاس الطع
ـــد ذلــك في الطلــب دون  الدائـرة التمهيديـة، فـور تلقـي الطلـب، آراء المدعـي العـام، وتبـت بع

تأخير. 
عنـد قيـام سـلطة دولـة الاحتجـاز بإخطـــار الدائــرة التمهيديــة بــأن الشــخص  (د)
المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنـه، وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٥٩، تقـدم الدائـرة التمهيديـة 

توصياا في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز. 
عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجـاز الإفـراج المؤقـت 
ـــإبلاغ دولــة الاحتجــاز بكيفيــة وتوقيــت موافاــا  للشـخص المعـني، تقـوم الدائـرة التمهيديـة ب

بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت. 
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القاعدة ٥-١٦ 
 الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة 

إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسـليمه للمحكمـة طلبـا مبدئيـا بـالإفراج  (أ)
المؤقت عنه ريثمـا تعقـد المحاكمـة، سـواء بعـد المثـول الأول وفقـا للقـاعدة ٥-١٨ أو في وقـت 

لاحق لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام. 
ـــى الأقــل، حكمــها بشــأن  تسـتعرض الدائـرة التمهيديـة، كـل ١٢٠ يومـا عل (ب)
الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة ٣ من المادة ٦٠ ويجوز لها عمـل ذلـك في 

أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام. 
بعـد المثـول الأول، لا بـد أن يكـون طلـب الإفـراج المؤقـــت كتابيــا. ويخطــر  (ج)
المدعي العام ذا الطلــب. وتتخـذ الدائـرة التمهيديـة قرارهـا بعـد تلقـي ملاحظـات كتابيـة مـن 
المدعي العام والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بنـاء علـى طلـب 
المدعي العام أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقـل في 

كل عام. 
 

القاعدة ٥-١٧ 
 الإفراج المشروط 

يجوز للدائرة التمهيدية أن تضــع شـرطا أو أكـثر مـن الشـروط المُقيـدة للحريـة  (أ)
تشمل ما يلي: 

عـدم تجـاوز الشـخص المعـني الحـدود الإقليميـة الـتي تحددهـا الدائـرة التمهيديــة  �١�
ودون موافقة صريحة منها؛ 

عدم ذهاب الشخص المعـني إلى أمـاكن معينـة وامتناعـه عـن مقابلـة أشـخاص  �٢�
تحددهم الدائرة التمهيدية؛ 

عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛  �٣�
عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛  �٤�

وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛  �٥�
ـــني لأمــر المثــول الصــادر عــن ســلطة أو  وجـوب أن يسـتجيب الشـخص المع �٦�

شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛ 
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وجوب أن يــودع الشـخص المعـني تعـهدا أو يقـدم ضمانـا أو كفالـة عينيـة أو  �٧�
شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛ 

وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المسـتندات الـتي تثبـت هويتـه  �٨�
ولا سيما جواز سفره. 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تعـدل في أي وقـت، بنـــاء علــى طلــب الشــخص  (ب)
المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة تطبيقا للفقرة (أ). 

تلتمس الدائرة التمهيدية، قبـل فـرض أي شـروط مقيـدة للحريـة أو تعديلـها،  (ج)
آراء المدعـي العـام والشـخص المعـني وأي دولـة ذات صلـة، وكذلـك اـــني عليــهم أو ممثليــهم 

القانونيين بموجب الشروط الواردة في القواعد س إلى س س(٢٨). 
إذا اقتنعـت الدائـرة التمهيديـة بـأن الشـخص المعـني لم يحـترم أحـد الالتزامـــات  (د)
المفروضة عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء علـى طلـب مـن المدعـي العـام 

أو بمبادرة منها إصدار أمر بالقبض عليه. 
إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بـالمثول بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٥٨،  (هـ)
ورغبـت في فـرض شـروط مقَيـدة للحريـة، تعـين عليـها التـــأكد مــن الأحكــام ذات الصلــة في 

التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. 
تعمــل الدائــرة التمهيديــة بموجــب الفقــرات (أ) و(ب) و(ج) بطريقــة تتماشــى مــــع 
التشريع الوطني للدولة المرسل إليـها الطلـب. وإذا تلقـت الدائـرة التمهيديـة معلومـات تفيـد أن 

الشخص المعني لم يحترم الشروط المفروضة فإا تعمل وفقا للفقرة (د). 
 

 الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم (القواعد ٥-١٨ إلى ٥-٢٣) 
القاعدة ٥-١٨ 

 الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم 
يمثُل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو بالحضور بموجـب المـادة  (أ)
٥٨ أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضـور المدعـي العـام. ورهنـا بأحكـام 

المادتين ٦٠ و٦١ يتمتع هذا الشخص بالحقوق المنصوص عليها في المادة ٦٧. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٢٨)

المحكمة. 
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في هذا المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقـد جلسـة لإقـرار 
التهم. وتتأكد الدائرة من أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاا المحتملة وفقـا للفقـرة 

(د) من هذه القاعدة. 
تتخـذ الدائـرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٣ في المـادة ٦١، القـــرارات الضروريــة  (ب)
المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني الذي صدر بحقه أمر بـالقبض عليـه أو 
الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشـف أن يحصـل الشـخص المعـني علـى مسـاعدة عـن طريـق 

محام يختاره، أو أن يمثله ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له. 
ولهذا الغرض، تعقد الدائرة التمهيدية جلسـات تحضيريـة للتـأكد مـن أن الكشـف عـن 
الأدلة يتم في ظروف مرضية. ويجري في كل قضية تعيـين قـاض للإجـراءات التمهيديـة لتنظيـم 
تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص المعني. 

ترســل إلى الدائــرة التمهيديــة جميــع الأدلــة الــتي يجــري كشــفها بــين المدعــي العــــام 
والشخص المعني لأغراض إقرار التهم. 

يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وإلى الشخص المعـني، في مـدة لا تقـل  (ج)
ـــة إلى قائمــة  عـن ٣٠ يومـا قبـل موعـد عقـد جلسـة إقـرار التـهم، بيانـا مفصـلا بالتـهم بالإضاف

بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة. 
إذا كان المدعي العام يعـتزم تعديـل التـهم وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦١، فإنـه يخطـر 

الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن ١٥ يوما. 
إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقـدم للدائـرة التمهيديـة 

وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة. 
إذا كان الشخص المعني يعتزم عـرض أدلـة بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة ٦١،  (د)
فإنه يقدم قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة لا تقـل عـن ١٥ يومـا. 
وتحيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخـير. وينبغـي للشـخص المعـني أن 
يقدم قائمة أدلـة ينـوي عرضـها ردا علـى أي تعديـل في التـهم أو علـى أي قائمـة أدلـة جديـدة 

يقدمها المدعي العام. 
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يجوز للمدعي العام وللشـخص المعـني أن يطلبـا مـن الدائـرة التمهيديـة تـأجيل  (هـ)
ــرر  موعـد عقـد جلسـة إقـرار التـهم، ويجـوز للدائـرة التمهيديـة أيضـا بتحـرك مـن جانبـها أن تق

تأجيل الجلسة(٢٩). 
تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنيـة أو 

أي تمديد لها. 
يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدمـا للدائـرة التمهيديـة اسـتنتاجات  (و)
كتابية، بشأن عنـاصر تتعلـق بالوقـائع أو عنـاصر تتعلـق بالقـانون، بمـا في ذلـك أسـباب امتنـاع 
المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقـــرة ١ من المــادة ٣١، وذلـك قبـل عقـد الجلسـة بمـدة 
لا تقـل عـن ثلاثـة أيـام. وتحـال فـــورا نســخة مــن هــذه الاســتنتاجات إلى المدعــي العــام وإلى 

الشخص المعني، حسب الأحوال. 
يفتح قلم المحكمة ملفا للإجراءات أمام الدائرة التمهيديـة ويحتفـظ بـه ويكـون  (ز)
الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلـت إلى الدائـرة التمهيديـة عمـلا ـذه القـاعدة. ويجـوز 

أن يطلع عليه المدعي العام والشخص المعني. 
يتـم إخطـار اـني عليـهم وممثليـهم القـانونيين الذيـن سمـــح لهــم بالمشــاركة في  (ح)(٣٠)
الإجــــراءات بموجــــب الـمــادة ٦٨ من النظام الأساسي والشـروط المحـددة في القواعـد س إلى 

س س، بموعد جلسة إقرار التهم، وكذلك بالتأجيلات المحتملة لهذا الموعد. 
ـــف الإجــراءات الموضــوع وفقــا للفقــرة (ز) مــن هــذه  ويجـوز لهـم الاطـلاع علـى مل
القاعـــدة. ويجـــوز لهـــم تقديم استنتاجات كتابية إلى الدائرة التمهيديـة، قبـل بـدء الجلسـة بمـدة 

لا تقل عن ١٥ يوما. 
ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا التدخـل خـلال الجلسـة بتقـديم طلـب إلى الدائـرة التمهيديـة 
ذا المعنى، قبل موعد الجلسة بمدة لا تقـل عـن ١٥ يومـا. وتبـت الدائـرة التمهيديـة في الطلـب 

بعد تلقيها ملاحظات المدعي العام والشخص المعني. 

 __________
سيجري أيضا تناول مسألة إمكانية قيام المحكمة بزيادة أو إنقــاص المــهل الزمنيــة، ومقــدار هــذه المــهل،  (٢٩)

في سياق الاقتراح المتعلق بالأحكام العامة للمهل الزمنية. 
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٠)

المحكمة. 
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تتقدم الدول الراغبـة في الطعـن في اختصـاص المحكمـة أو في مقبوليـة الدعـوى  (ط)(٣١)
أمام الدائرة التمهيدية أثنـــاء جلســـة إقـــرار التهـــم، بطلب ذا المعنى قبـل موعـد الجلسـة بمـدة 

لا تقل عن ٣٠ يوما. 
ويجوز للدول أن تطلب إلى الدائرة التمهيدية تأجيل موعد هذه الجلسة. 

وتقدم الدول استنتاجاا الكتابيـة إلى قلـم المحكمـة قبـل الجلسـة بمـدة لا تقـل عـن ١٥ 
يومـا. وترفـق هـذه الاسـتنتاجات بملـف الإجـراءات ويبلـغ ـا المدعـي العـام والشـــخص المعــني 
وكذلك اني عليهم أو ممثليهم القانونيين، وذلك وفـق الشـروط المنصـوص عليـها في القواعـد 

س إلى س س. 
 

القاعدة ٥-١٩ 
 إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم 

يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يسـاعد الدائـرة،  (أ)
أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها ـا المدعـي العـام. ثم يحـدد طـرق سـير الجلسـة ويحـدد بصفـة 
خاصة الترتيب، والشروط الـتي ينـوي ـا الاسـتماع إلى التوضيحـات الـتي تـدلي ـا الأطـراف 

لشرح الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات. 
قبل النظر في جوهر الملف:  (ب)

يطلـب رئيـس الدائـرة التمهيديـة إلى المدعـي العـام وإلى الشـخص المعــني، وإلى  �١�
ممثلـي الـدول الحـاضرين، مـا إذا كـانوا يعـــتزمون إثــارة اعتراضــات أو تقــديم 

ملاحظات بشأن موضوعي اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى؛ 
ـــا يعتزمــان إثــارة  ويطلـب إلى المدعـي العـام وإلى الشـخص المعـني، مـا إذا كان �٢�
ـــن المســائل المتعلقــة بصحــة  اعتراضـات أو تقـديم ملاحظـات بشـأن مسـألة م

الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛  
ويطلــب إلى اــــني عليـــهم أو ممثليـــهم القـــانونيين، مـــا إذا كـــانت لديـــهم  (٣٢)�٣�

ملاحظات يودون الإدلاء ا. 

 __________
يتعين النظر في هذه الأحكام كجزء من مناقشة عامة للقواعد قد تلزم لدعم المادة ١٩.  (٣١)

سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٢)
المحكمة. 
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لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المـدلى ـا تحـت الفقـرة ��٢ مـرة ثانيـة 
في أي مرحلة لاحقة. 

إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشـار إليـها في الفقـرة (ب) مـن هـذه  (ج)
القاعدة، فإن رئيس الدائرة التمهيدية يدعو الأشخاص المشـار إليـهم في الفقـرة (ب) مـن هـذه 

القاعدة إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد. 
إذا كـانت الاعتراضـات المثـارة أو الملاحظـات المـدلى ـا هـي نفسـها المشـــار إليــها في 
الفقرة (ب) ��١ أعلاه، تفصل الدائرة التمهيدية بين تلك المسائل وترجئ جلسة إقـرار التـهم، 

وتصدر قرارا بشأن المسائل المثارة. 
إذا كـانت الاعتراضـات المثـارة أو الملاحظـات المـدلى ـا هـي نفسـها المشـــار إليــها في 
الفقرة (ب) ��٢، تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المســائل المثـارة إلى مسـألة النظـر 
في التـهم والأدلـة أو الفصـل بينـها، وفي هـذه الحالـة ترجـئ جلسـة إقـرار التـهم وتصـــدر قــرارا 

بشأن المسائل المثارة. 
خـلال جلسـة النظـر في جوهـر الملـف، يقـدم المدعـي العـام والشـــخص المعــني  (د)(٣٣)

حججهما وفقا للفقرتين (٥) و (٦) من المادة ٦١. 
يجوز لرئيس الدائرة التمهيدية أيضـا أن يطلـب مـن اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين 
الإدلاء بأقوالهم، إذا سمح لهم بالمشاركة في الجلسـة. وفي هـذه الحالـة، يكـون للشـخص المعـني 

والمدعي العام دائما حق الرد بعد إدلاء اني عليهم أو ممثليهم القانونيين بأقوالهم. 
رهنـــا بأحكــــام الـمـــادة ٦١، تنطبق المادة ٦٩ أثناء جلسـة إقـرار التـهم، مـع مراعـاة 
ـــهم المشــاركين في  مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. ويسـمح رئيـس الدائـرة التمهيديـة للمجـني علي
الجلسـة وللمدعـي العـام وللشـخص المعـني، وفقـا لهـذا الـترتيب، بـالإدلاء بملاحظـــات ختاميــة. 
ويجـوز لرئيـــس الدائــرة التمهيديــة، في حــالات اســتثنائية، أن يــأذن لأي شــخص يشــارك في 

الإجراءات بأن يدلي بأقواله من جديد، وفي هذه الحالة يكون للشخص المعني حق الرد. 
 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٣)

المحكمة. 
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القاعدة ٥-٢٠ 
 التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم 

إذا أصـدرت الدائـرة التمهيديـة بحـق الشـــخص المعــني أمــرا بــالقبض عليــه أو  (أ)
بالحضور، بموجب الفقرة ٧ مـن المـادة ٥٩، وقُبـض علـى الشـخص المعـني أو أعلـم بـالحضور، 

تتأكد الدائرة التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦١. 
يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعي العـام، بنـاء علـى طلبـه أو  (ب)
ـــد مــا إذا كــان بالإمكــان عقــد جلســة لإقــرار التــهم، رهنــا بالشــروط  بمبـادرة منـها، لتحدي
المنصوص عليها في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٦١. وفي حالـة حضـور محـام معـروف للمحكمـة 

مع الشخص المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك. 
يجـب علـى الدائـرة التمهيديـة التـأكد مـن إصـدار أمـر القبـض علـى الشــخص  (ج)
المعني، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من تاريخ إصـداره، يتعـين عليـها التـأكد 

من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه. 
 

القاعدة ٥-٢١ 
 تنازل الشخص المعني عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم 

ـــه يرغــب في  إذا كـان الشـخص المعـني موجـودا تحـت تصـرف المحكمـة، ولكن (أ)
التنازل عن حقـه في حضـور جلسـة إقـرار التـهم، فإنـه يتقـدم بطلـب كتـابي بذلـك إلى الدائـرة 
التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العـام والشـخص المعـني يرافقـه فيـها 

محاميه أو ينوب عنه. 
لا تعقــد جلســة لإقــرار التــهم عمــلا بــالفقرة ٢ (أ) مــن المـــادة ٦١، إلا إذا  (ب)
كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفـهم معـنى حـق حضـور الجلسـة وعواقـب 

التنازل عن هذا الحق. 
يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خـارج قاعـة  (ج)

المحكمة. 
لا يمنع التنازل عن حق الشخص المعني في حضور جلسـة إقـرار التـهم الدائـرة  (د)

التمهيدية من تلقي ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها. 
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القاعدة ٥-٢٢ 
 قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 

تقــرر الدائــرة التمهيديــة بعـــد إجـــراء مشـاورات عمـلا بالقـاعدتين ٥-٢٠  (أ)
و ٥-٢١ ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشـخص المعـني، وفي 
هـذه الحالـة تقـرر مـا إذا كـان يجـوز لمحـــامي الشــخص المعــني أن ينــوب عنــه. ويجــوز للدائــرة 

التمهيدية، عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه. 
يجوز للدائرة التمهيدية قبل اتخاذ قرارها أن تطلب ملاحظات اـني عليـهم أو ممثليـهم 

القانونيين، وفقا للقواعد من س إلى س س(٣٤). 
يبلـغ قـرار الدائـرة التمهيديـــة إلى المدعــي العــام، وإن أمكــن، إلى الشــخص المعــني أو 
محاميــه، وإلى اــني عليــهم أو إلى ممثليــهم القــانونيين إذا كــان قــد سمــح لهــــم بالاشـــتراك في 

الإجراءات طبقا للقواعد من س إلى س س(٣٥). 
إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص  (ب)
المعني، ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكـن أن يتـم 
ـــة  مـا دام هـذا الشـخص غـير موجـود تحـت تصـرف المحكمـة. علـى أنـه يمكـن للدائـرة التمهيدي

مراجعة قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها. 
إذا قررت الدائرة التمهيديـة عـدم عقـد جلسـة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـني 

وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإا تأمر بمثوله أمامها. 
 

القاعدة ٥-٢٣ 
 جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 

تنطبق أحكام القاعدتين ٥-١٨ و ٥-١٩، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف  (أ)
الحال على الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني. 

إذا قـررت الدائـرة التمهيديـة السـماح لمحـام بتمثيـل الشـخص المعـــني، تتــاح للمحــامي 
فرصة ممارسة الحقوق المعترف ا للشخص المعني. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٤)

المحكمة. 
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٥)

المحكمة. 
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عندمـا يقبـــض في وقــت لاحــق علــى الشــخص الــذي لاذ بــالفرار وكــانت  (ب)
المحكمة قد أقـرت التـهم الـتي ينـوي المدعـي العـام بنـاء عليـها متابعـة المحاكمـة، يحـال الشـخص 
المتهم إلى الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقــرة ١١ مـن المـادة ٦٩. ويجـوز للشـخص المتـهم 
أن يطلب كتابيا أن تقوم الدائرة الابتدائية بإحالة المسائــل اللازمة إلى الدائرة التمهيدية لتيسـير 

أدائها لعملها على نحو فعال وعادل طبقا للفقرة ٤ من المادة ٦٤. 
 

 إقفال المرحلة التمهيدية (القواعد ٥-٢٤ إلى ٥-٢٧) 
القاعدة ٥-٢٤ 

 الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة 
إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسـة بشـأن 
ـم أخـرى بموجـب الفقـرة ٧ (ج) مـن المـادة ٦١، يجـوز لهـا أن تقـرر تـأجيل إحالـة الشـخص 

المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريثما تستأنف الجلسة. 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة عندئـذ تحديـد إطـار زمـني يحـق للمدعـي العـام في غضونـــه أن 

يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة ٧ (ج) ��١ أو ��٢ من المادة ٦١. 
 

القاعدة ٥-٢٥ 
 تعديل التهم 

إذا أراد المدعـي العـام تعديـــل تــهم تم إقرارهــا قبــل أن تبــدأ المحاكمــة، وفقــا  (أ)
للفقرتين ٩ و ١١ من المادة ٦١، فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيـا بذلـك إلى الدائـرة التمهيديـة، 
وأن يخطــر المتــهم واــني عليــهم أو ممثلــهم القــانوني، إذا كــان قــد سمــح لهــم بالمشـــاركة في 

الإجراءات وفقا للقواعد من س إلى س س(٣٦). 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة، قبـل البـــت في الإذن ــذا التعديــل، أن تطلــب مــن  (ب)
المتـهم ومـن المدعـي العـام تقـديم ملاحظـــات كتابيــة بشــأن مســائل معينــة تتعلــق بالوقــائع أو 
بالقانون. كما يجوز للمجني عليهم ولممثليـهم القـانونيين أن يقدمـوا ملاحظـات وفقـا للقواعـد 

من س إلى س س إذا كان قد سمح لهم بالمشاركة في الإجراءات(٣٧). 
 __________

سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٦)
المحكمة. 

سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٧)
المحكمة. 
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إذا قررت الدائرة التمهيدية أن التعديلات الـتي اقترحـها المدعـي العـام تشـكّل  (ج)
ما إضافية أو ما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم، حسـب الاقتضـاء، وفقـا للقـاعدتين ٥-١٨ 

و ٥-١٩ أو القواعد من ٥-٢٠ إلى ٥-٢٣. 
 

القاعدة ٥-٢٦ 
 الإخطار بقرار إقرار التهم 

يخطـر الشـخص المعـني ومحاميـه، إذا أمكـن، واـــني عليــهم أو ممثليــهم القــانونيين، إذا 
انطبــق الأمــر، بقــرار الدائــــرة الابتدائيـــة المتعلـــق بـــإقرار التـــهم وإحالـــة المتـــهم إلى الدائـــرة 

الابتدائية(٣٨). 
يحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر جلسات الدائرة التمهيدية. 

 
القاعدة ٥-٢٧ 

 تشكيل الدائرة الابتدائية 
ـــل قــرار  عندمـا تعـد الرئاسـة القضيـة وتحيلـها إلى الدائـرة الابتدائيـة، فـإن عليـها أن تحي
الدائرة التمهيدية ومحضر الجلسات إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز للرئاسة أن تحيـل أيضـا القضيـة 

إلى دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا. 
 

 الكشف عن الأدلة (القواعد ٥-٢٨ إلى ٥-٣٤) 
ملاحظة: أعطيت القواعد الواردة أدنـاه، أرقامـا تشـير إلى البـاب ٥ مـن النظـام الأساسـي. 
ولمّا كانت الأحكام المتعلقة بالكشف هي أحكام ذات طابع عام، يستحسن لذلـك وضعـها 
في فصل مستقل من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وستبحث هذه المسـألة في مرحلـة 

لاحقة عند مناقشة الهيكل العام للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
 

القاعدة ٥-٢٨ 
الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات 

ـــي العــام إلى الدفــاع أسمــاء الشــهود الذيــن ينــوي المدعــي العــام  يقـدم المدع (أ)
استدعاءهم للشهادة في المحكمة ونسخا من البيانات التي أدلى ا هـؤلاء الشـهود سـابقا. ويتـم 

ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع(٣٩). 
 __________

سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٣٨)
المحكمة. 

قد يلزم تنقيح هذه القاعدة بعـــد إجــراء المناقشــة الشــاملة بشــأن اــني عليــهم، ولا ســيما بشــأن مســألة  (٣٩)
عدم الكشف عن هوية الشهود. 
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يبلغ المدعي العام الدفـاع بعـد ذلـك بأسمـاء أي شـهود إثبـات آخريـن ويقـدم  (ب)
نسخا من بيانام عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود. 

تتاح بيانات شهود الإثبات بلغة يفهمها المتهم ويتحدث ا جيدا.  (ج)
ـــة  تطبيـق هـذه القـاعدة رهـن بحمايـة اـني عليـهم والشـهود وسـريتهم، وحماي (د)

المعلومات السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدة ٥-٣٢. 
القاعدة ٥-٢٩ 

 فحص المواد التي بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته 
يسـمح المدعـي العـام للدفـاع، رهنـا بـالتقييدات علـى الكشـف علـى النحـو المنصــوص 
عليه في النظام الأساســي وفي القـاعدة ٥-٣٢، بفحـص أيــة كتـب أو مسـتندات أو صـور أو 
أشياء ملموسة في حوزته أو تحت إمرته، تكون مواد لازمة للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعـي 
العـام اسـتخدامها كأدلـة لأغـراض جلسـة الإقـرار أو عنـد المحاكمــة، حســب واقــع الحــال، أو 

يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه(٤٠). 
 

القاعدة ٥-٣٠ 
 الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع 

يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:  (أ)
ـــدم وجــود المتــهم في مكــان الجريمــة؛ وفي هــذه الحالــة يحــدد  تقـديم دليـل بع �١�
الإخطار المكان أو الأمـاكن الـتي يدعـي المتـهم أنـه كـان موجـودا فيـها وقـت 
وقوع الجريمة المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينـوي المتـهم الاعتمـاد 

عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة؛ أو 
الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن  �٢�
ـــة أخــرى  المـادة ٣١؛ وفي هـذه الحالـة يحـدد الإخطـار أسمـاء الشـهود وأيـة أدل

ينوي المتهم الاعتماد عليها في تحديد السبب. 
مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب إلى المــهل الزمنيــة المنصــوص عليــها في قواعـــد  (ب)
أخرى، يتعين توجيه الإخطـار بموجـب الفقـرة (أ) مـن هـذه القـاعدة قبـل فـترة كافيـة لتمكـين 

 __________
تتعلق هذه القاعدة فقط بفحص مواد بحوزة المدعي العام. أما مسألة ما إذا كان ينبغــي للمدعــي العــام  (٤٠)
الاطلاع على مواد يحتفظ ــا الدفــاع وكشــف عنــها ويعــتزم تقديمــها كأدلــة فيلزمــها أيضــا المزيــد مــن 

النظر. 
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المدعي العام من التحضير والرد على نحو واف. ويجوز لدائرة المحكمة الـتي تنظـر في المسـألة أن 
تمنح المدعي العام تأجيلا لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع. 

عدم قيام الدفــاع بالإخطـار بموجـب هـذه القـاعدة لا يحـد مـن حقـه في إثـارة  (ج)
مسائل تتناولها الفقرة (أ) وتقديم أدلة. 

لا تمنع هذه القاعدة إحـدى دوائـر المحكمـة مـن إعطـاء أمـر بكشـف أي أدلـة  (د)
أخرى. 

 
القاعدة ٥-٣١ 

الإجـراءات المتعلقـة بالاســـتناد إلى ســبب لامتنــاع المســؤولية الجنائيــة بموجــــب 
 الفقــرة ٣ مــن المادة ٣١ 

يخطـر الدفـاع كـلا مـن الدائـرة الابتدائيــة والمدعــي العــام بنيتــه إبــداء ســبب  (أ)
لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١. ويتم ذلك قبل بـدء المحاكمـة بفـترة 

كافية لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا. 
ـــاعدة، تســتمع الدائــرة  بعـد تقـديم الإخطـار بموجـب الفقـرة (أ) مـن هـذه الق (ب)
الابتدائيـة إلى الطرفـين قبـل الفصـل في إمكـان تقـديم الدفـاع السـبب المتعلـق بامتنـاع المســؤولية 

الجنائية. 
ـــح  إذا ســمح للدفــاع بالاحتجــاج بالســبب، يجــوز للدائــرة الابتدائيــة أن تمن (ج)

المدعي العام مهلة لإعداد رده على السبب الذي أبداه الدفاع. 
 

القاعدة ٥-٣٢ 
 تقييد الكشف عن الأدلة(٤١) 

لا تخضع للكشف التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخليـة الأخـرى الـتي  (أ)
يعدها أحد الطرفين أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى. 

ـــه مــواد أو معلومــات يجــب  عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرت (ب)
الكشـف عنـها طبقـا للنظـام الأساسـي، ولكـن الكشـف عنـها قـــد يلحــق ضــررا بالتحقيقــات 
الإضافية أو الجارية، يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التي تعـالج المسـألة إصـدار حكـم 

 __________
يمكن من ناحية الصياغة فصل هذه القاعدة إلى قواعد تتناول ما يلي: (١) تقييد الكشــف عــن الأدلــة،  (٤١)
(٢) كشـــف مواد كـــان يحتفــظ ــا ســابقا، (٣) مــواد ومعلومــات محميــة بموجــب الفقــرة ٣ (هـــ) مــن 

المادة ٥٤. 
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بشأن وجوب أو عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتسـتمع الدائـرة 
إلى جـانب واحـد بشـأن هـذه المسـألة. ولكـــن لا يجــوز للمدعــي العــام تقــديم هــذه المــواد أو 

المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
ـــات جــرى  عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلوم (ج)
كتماـا بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ٦٨، لا يجـوز فيمـا بعـد تقـديم هـذه المـواد أو المعلومــات 

كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
ــــة  عندمــا تكــون بحــوزة الدفــاع أو تحــت إمرتــه مــواد أو معلومــات خاضع (د)
للكشف، يجوز، في الظـروف الـتي تتيـح للمدعـي العـام الاسـتناد إلى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٦٨، 
كتماـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلـك تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات 
كأدلة في أثناء جلسـة الإقـرار أو المحاكمـة دون الكشـف عنـها مسـبقا للمدعـي العـام بالشـكل 

الملائم. 
عندمـا تكـون التدابـير اللازمـة لضمـان سـرية المعلومـات قـــد اتخــذت وفقــــا  (هـ)
للمـواد ٥٤ و ٥٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٩٣، ووفقـا للمـــادة ٦٨، مــن أجــل حمايــة أمــن الشــهود 

واني عليهم وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـــات تخضــع  (و)
للحماية بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلـك أن يقـدم تلـك 
المـواد أو المعلومـات كأدلـة دون الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن مقـدم المـواد أو المعلومـــات 

ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
إذا قـدم المدعـي العـام مـواد أو معلومـات تخضـع للحمايـة بموجـــب الفقــرة ٣  (ز)
(هـ) من المادة ٥٤ كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمـة الـتي تنظـر في المسـألة أن تـأمر بتقـديم الأدلـة 
الإضافية الواردة من مقدم المواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجوز للدائرة أن تستدعي مقـدم 
المواد أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تـأمر بحضورهمـا مـن أجـل الحصـول علـى هـذه 

الأدلة الإضافية نفسها. 
إذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومـات  (ح)
تخضـع للحمايـة بموجـب الفقـرة ٣ (هــ) مـن المـادة ٥٤، لا يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظــر في 
المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بـالمواد أو المعلومـات أو مصدرهـا 

إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية. 
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يمتنع المساس بحق المتهم في الاعتراض علـى الأدلـة الخاضعـة للحمايـة بموجـب  (ط)
ـــواردة في الفقرتــين (ز) و (ح) مــن هــذه  الفقـرة ٣ (هــ) مـن المـادة ٥٤ رهنـا فقـط بـالقيود ال

القاعدة. 
ـــر في المســألة أن تــأمر الدفــاع بتقــديم طلــب،  يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظ (ي)
لمصلحة العدالة، لإخضاع المواد أو المعلومات التي بحوزة المتهم، والـتي تم تقديمـها إليـه بمقتضـى 
نفس الشروط الواردة في الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤، والتي ستقدم كأدلة، للأحكـام الـواردة 

في الفقرات (و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
تتخذ دائرة المحكمة التي تنظر في المسـألة، بمبـادرة منـها أو بطلـب مـن المدعـي  (ك)
العام، أو المتهم أو أي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالـة سـرية المعلومـات، طبقـا للمـواد ٥٤ 
ــادة ٦٨،  و ٧٢ و ٩٣، ولحمايـــــة سلامـــــة الشـهود واـني عليـهم وأفـراد أسـرهم، طبقـا للم

ولا سيما من خلال السماح بعدم كشف هويتهم(٤٢). 
 

القاعدة ٥-٣٣ 
 إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم 

يجوز أن يطلب المدعي العام بأسـرع مـا يمكـن عقـد جلسـة لطـرف واحـد أمـام دائـرة 
المحكمـة الـتي تنظـر في المسـألة مـن أجـل الحصـــول علــى حكــم بموجــب الفقــرة ٢ مــن المــادة 

 .(٤٣)٦٧
 

القاعدة ٥-٣٤ 
 استمرارية اشتراط الكشف عن الأدلة 

إذا كان أي من الطرفين ينوي تقديم أدلة أو مـواد إضافيـة، سـواء كشـفت في السـابق 
أو حديثـا وكـان ينبغـي الكشـــف عنــها في وقــت ســابق طبقــا للنظــام الأساســي أو القواعــد 
الإجرائيـة أو قواعـد الإثبـات، يقـوم ذلـك الطـرف علـى الفـور بإخطـار الطـرف الآخـر ودائــرة 

المحكمة التي تنظر في المسألة بوجود هذه الأدلة أو المواد الإضافية. 

 __________
قد يلزم تنقيح هــذه القــاعدة بعــد المناقشــة الشــاملة بشــأن اــني عليــهم، ولا ســيما بشــأن بمســألة عــدم  (٤٢)

الكشف عن هوية الشهود. 
ينبغــي أن ينظــر في وضــع إجــراءات تحمــــي حقـــوق المتـــهم في كشـــف أدلـــة نفـــي التـــهم دون المســـاس  (٤٣)
بالالتزامات القائمة بسرية وسلامة الأشخاص والتحقيــق (انظــر القــاعدة ٥-٣٢). عــلاوة علــى ذلــك، 

ينبغي النظر فيما إذا كان يلزم وضع أحكام تتعلق بالنتائج المترتبة على عدم كشف أدلة نفي التهم. 
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الباب ٦*   
المحاكمة   

أولا – الأدلة (القواعد ٦-١ إلى ٦-٩)   
القاعدة ٦-١ 

 أحكام عامة 
تراعي دائرة المحكمة، عند إصـدار أي توجيـه في إطـار القواعـد مـن ٦-١ إلى  (أ)
٦-٣١، احتياجـــات جميـــع اـــني عليـــهم، وعلـــى وجـــه الخصـــوص الأطفـــال، والمســــنون 

والمعوقون(٤٤). 
يكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقديرهـا المنصـوص عليـها في الفقـرة ٩  (ب)
مـن المـادة ٦٤ في أن تقيـم بحريـة جميـع الأدلـة المقدمـة إليـها لتقـرر مـدى صلتـها بـــالموضوع أو 

مقبوليتها وفقا للمادة ٦٩. 
تفصل دائرة المحكمة في المقبوليـة بنـاء علـى طلـب أحـد الطرفـين أو مـن تلقـاء  (ج)
ــة في  نفسـها، بموجـب الفقـرة ٩ (أ) مـن المـادة ٦٤، وذلـك في حـال الاسـتناد إلى الأسـس المبين

الفقرة ٧ من المادة ٦٩. 
دون الإخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦٦، تمتنع دائرة المحكمة عن فـرض  (د)
شرط قانوني يقضي بوجوب تقديم أدلة إضافية مؤيـدة مـن أجـل إثبـات أي جريمـة تقـع ضمـن 

اختصاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف الجنسي. 
تطبق قواعد الأدلة المبينة في القواعـد (س) إلى (س س) إلى جـانب المـادة ٦٩  (هـ)

من النظام الأساسي في الإجراءات أمام جميع دوائر المحكمة. 
لا تطبـق دوائـر المحكمـــة القوانــين الوطنيــة المنظمــة للإثبــات، إلا فيمــا يتفــق  (و)

وأحكام المادة ٢١. 

 __________
نظرت اللجنة التحضيريــة في دورــا الرابعــة في الحواشــي وبعــض القواعــد المتصلــة بالبــاب ٦. وتــرد في  *

الحواشي ذات الصلة إشارة إلى القواعد التي نظر فيها في الدورة الرابعة. 
نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٤٤)
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لدى إصدار أي أوامر بتمديد المُهل الزمنية لسير الاجـراءات، تراعـي المحكمـة  (ز)��١
الحاجة الى تيسير نزاهة الاجراءات وسرعتها، مع إيلاء اعتبـار خـاص لحقـوق 

الدفاع واني عليهم. 
مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلــك المنصـوص عليـها في الفقـرة  �٢�
١ (ج) مـــن الـــمادة ٦٧، يسعى المشاركون ممن صــدرت اليـهم أي أوامـــــر 
إلــــــى العمــل بأقصـــــى ما يمكن مـن السـرعة، في حـدود الفـترة الزمنيـة الـتي 

حددا المحكمة بأمر(٤٥). 
 

القاعدة ٦-٢ 
 الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها 

يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلـة الأدلـة بـالموضوع أو مقبوليتـها عنـد تقـديم  (أ)
الأدلة إلى دائرة المحكمة. ويجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هـذه المسـائل غـير معروفـة وقـت 
ـــب إثــارة المســألة كتابيــا. وتبلــغ  تقـديم الأدلـة، أن تثـار فـور معرفتـها. ويجـوز للدائـرة أن تطل

المحكمة الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 
تبــدي الدائــرة وتسـجل الأسـباب الـتي أدت إلى اتخاذهـا لأي قـرارات بشــأن  (ب)

مسائل الأدلة، ما لم تكن هذه الأسباب واضحة بخلاف ذلك في سياق الإجراءات. 
لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.  (ج)

 
القاعدة ٦-٣ 

 الاتفاق على الأدلة 
يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا علـى عـدم الطعـن في واقعـة مدعـى ـا واردة في 
الاامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلـة أخـرى، وبالتـالي 
يجوز لدائرة المحكمة اعتبار الواقعة المدعى ا واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنـه يلـزم لصـالح 

العدالة، ولا سيما لصالح اني عليهم، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى ا. 

 __________
نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٤٥)
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القاعدة ٦-٤ 
 سرية الاتصالات والمعلومات 

دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ (ب) من المـادة ٦٧، تتمتـع الاتصـالات الـتي  (أ)
تجـرى في إطـار العلاقـة المهنيـة بـين الشـخص ومستشـاره القـــانوني بالســرية، ومــن ثم لا يجــوز 

إفشاؤها إلا إذا: 
وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛  �١�

أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطـرف ثـالث، وقـام ذلـك  �٢�
الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف. 

مع إيلاء الاعتبـار للقـاعدة ٦-١ (و)، تعتـبر الاتصـالات الـتي تجـرى في إطـار  (ب)
فئـة مـن العلاقـات المهنيـة أو العلاقـــات الســرية الأخــرى اتصــالات ســرية، ولا يجــوز بالتــالي 
إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في الفقرتين الفرعيتين ��١ و ��٢ من الفقـرة (أ) إذا 

قررت دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي: 
أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمـت في أثنـاء علاقـة  �١�

سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛ 
أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛  �٢�

أن التســليم بســرية الاتصــالات يعــزز أهــداف النظــام الأساســي والقواعــــد  �٣�
الإجرائية وقواعد الإثبات. 

وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار، اعتبارا خاصا للتسـليم بسـرية الاتصـالات الـتي جـرت 
في إطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه، أو طبيبه المتخصص في الأمـراض العقليـة أو طبيبـه 
النفساني أو محاميه ولا سيما الاتصالات المتعلقة باني عليـهم أو الـتي تشـملهم أو الاتصـالات 
بــين الشــخص وأحــد رجــال الديــن؛ وتســلم المحكمــــة في الحالـــة الأخيـــــرة هـــــذه بسريـــــة 
الاتصـالات التي جرت في إطار اعــتراف مقـدس عندمـا يكـون هـذا الاعـتراف جـزءا لا يتجـزأ 

من ممارسة ذلك الدين. 
ـــائق أو  تعتـبر المحكمـة في عـداد الأمـور المشـمولة بالسـرية أي معلومـات أو وث (ج)
أدلة أخرى تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثناء أدائها لمهامها أو بحكم أدائـها لهـا 
بموجـب النظـم الأساسـية لحركـة الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـــر الدوليــة، ولا يجــوز بالتــالي 
إفشاؤها ولو بشهادة يدلي ا مسؤول أو موظـف حـالي أو سـابق لـدى لجنـة الصليـب الأحمـر 

الدولية، إلا: 
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إذا لم تعـترض لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة كتابيـا علـى هـذا الإفشـاء، بعـــد  �١�
إجراء مشاورات وفقا للفقرة (هـ)، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو 

إذا كانت هذه المعلومـات أو الوثـائق أو غيرهـا مـن الأدلـة واردة في البيانـات  �٢�
العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية. 

لا شيء في الفقرة (ج) يؤثــر علـى مقبوليـة الأدلـة ذاـا المسـتمدة مـن مصـدر  (د)
غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قـد حصـل علـى 

هذه المعلومات بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛ 
إذا قـررت المحكمـة أن معلومـات لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة أو وثائقــها أو  (هـ)
أدلتها الأخرى عظيمـة الأهميـة في قضيـة معينـة، تعقـد مشـاورات بـين المحكمـة ولجنـة الصليـب 
الأحمر الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع مراعـاة ظـروف القضيـة، ومـدى 
أهميـة الأدلـة المطلوبـة، ومـا إذا كـان يمكـن الحصـول علـى هـذه الأدلـــة مــن مصــدر غــير لجنــة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة، ومراعـاة صـالح العدالــة واــني عليــهم، وأداء مــهام المحكمــة ولجنــة 

الصليب الأحمر الدولية. 
 

القاعدة ٦-٥(٤٦) 
 مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي 

في قضايـا العنـف الجنسـي، تسترشـد المحكمـة بالمبـادئ التاليـة وتطبقــها عنــد 
 الاقتضاء: 

لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني عليه حيثمـا  (أ)
تكون إرادته بإعطاء الموافقة الطوعيـة والفعليـة قـد تقوضـت بفعـل اسـتخدام القـوة أو التـهديد 

باستخدام القوة أو استغلال بيئة قسرية. 
لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني عليه حيثمـا  (ب)

يكون عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية. 
لا يشكل سكوت اني عليه أو عدم مقاومتـه أساسـا للاسـتنتاج بـأن العنـف  (ج)

الجنسي المزعوم تم برضاه. 

 __________
نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٤٦)
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لا يمكن استنتاج مصداقية اني عليه أو الشاهد أو طبعـه أو نزوعـه إلى قبـول  (د)
الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للمجني عليه أو الشاهد. 

 
القاعدة ٦-٥ مكررا(٤٧) 

الأدلة عن سلوك جنسي آخر 
 

ـــة، ورهنــا  في ضـوء تعريـف وطبيعـة الجرائـم الخاضعـة للاختصـاص القضـائي للمحكم
بأحكام الفقرة ٤ من المادة ٦٩، لن تقبل الدائرة أدلة عن السلوك الجنسـي السـابق أو اللاحـق 

للمجني عليه أو الشاهد. 
 

القاعدة ٦-٥ مكررا ثانيا(٤٨) 
إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها 

 
ـــق اســتجواب  حيثمـا يعـتزم تقـديم أو اسـتخلاص أدلـة، بمـا في ذلـك عـن طري (أ)
اني عليه أو الشاهد، بأن اـني عليـه وافـق علـى جريمـة معينـة مـن جرائـم العنـف الجنسـي أو 
أدلـة علـى كـلام اـني عليـه أو الشـاهد أو سـلوكه أو سـكوته أو عـدم مقاومتـه، علـى النحـــو 
المشار إليه في الفقرات (أ) إلى (د) مـن القـاعدة ٦-٥، يقـدم إخطـار إلى المحكمـة الـتي سـتتولى 

وصف جوهر الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية. 

ـــة الأدلــة المشــار إليــها في الفقــرة (أ)،  ولـدى اتخـاذ قـرار بصلاحيـة أو مقبولي (ب)
تستمع الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفـاع واـني عليـه أو ممثلـه القـانوني أو 
الشاهد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلـة درجـة كافيـة مـن القيمـة الإثباتيـة بالنسـبة 
لأحد مواضيع القضية وما قـد تلحقـه تلـك الأدلـة مـن ضـرر، وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٩. 
ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة ٣ من المـادة ٢١ والمـادتين ٦٧ و ٦٨. وتسترشـد بالمبـادئ 
المنصوص عليها في القاعدة ٦-٥، ولا سيما فيما يخص المقترح القاضي باستجواب الشاهد. 

 __________
يلزم إجراء مناقشة إضافية لهذه القاعدة في الدورة المقبلة.  (٤٧)

نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٤٨)
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وحيثمــا تقــرر الدائــرة أن الأدلــة المشـــار إليـــها في الفقـــرة (ب) مقبولـــة في  (ج)
الإجراءات، تدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلـت مـن أجلـه الأدلـة. ولـدى 

تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ المنصوص عليها في القاعدة ٦-٥. 
 

القاعدة ٦-٦ 
 أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات 

يجــوز للدائــرة في أي مرحلــة مــــن مراحـــل الإجـــراءات، إذا رأت أن ذلـــك  (أ)
مستصوبا للفصل بصورة سليمة في القضية، توجيه الدعـوة أو منـح الإذن لدولـة أو منظمـة أو 

شخص كي يقدم كتابيا أو شفويا أي ملاحظات بشأن أي موضوع تراه الدائرة مناسبا؛ 
تودع المذكرة المقدمة وفقا للفقرة (أ) لـدى المسـجل، ويقـدم المسـجل نسـخا  (ب)
منــها إلى المدعــي العــام والدفــاع واــني عليــهم أو ممثليـــهم القـــانونيين عنـــد اشـــتراكهم في 
الإجـراءات عمـلا بـالقواعد (س) إلى (س س). وتحـدد الدائـرة المُـهل الزمنيـة الـــتي تطبــق علــى 

إيداع تلك المذكرات؛ 
ــــي العــام والدفــاع واــني عليــهم أو ممثليــهم القــانونيين عنــد  تتـــاح للمدعـ (ج)
ـــــى (س س) الفرصـــــة للـــرد علـــى  اشــتراكهم فــــي الإجــــراءات عمــــلا بالقواعــــد (س) إلـ

الملاحظات المقدمة إلى المحكمة بموجب الفقرة (أ). 
 

القاعدة ٦-٧ 
 التعهد الرسمي 

باستثناء ما وصـف في الفقـرة (ب)، يـؤدي كـل شـاهد، وفقـا للفقـرة ١ مـن  (أ)
المادة ٦٩، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته: 

�أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق�. 
يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عـن ١٨ سـنة، أو الشـخص الـذي  (ب)
يكون حكمه على الأمور معتلا وترى دائرة المحكمـة أنـه لا يفـهم طبيعـة التعـهد الرسمـي، بـأن 
يشـهد دون أداء هـذا التعـهد الرسمـي إذا رأت الدائـرة أن ذلـك الشـــخص قــادر علــى وصــف 

المسائل التي يكون لديه علم ا وأنه يفهم معنى واجب قول الحق؛ 
يطلـع الشـاهد، قبـل إدلائـه بشـهادته، علـى الجريمـة المنصـوص عليـها في المــادة  (ج)

٧٠-١ (أ)؛ 
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القاعدة ٦-٨ 
 النتائج والأدلة المستمدة من الإجراءات الأخرى 

دون الإخلال بحقوق المتهم وفقا للمادة ٦٧، يجوز للدائـرة، بنـاء علـى طلـب  (أ)
المدعي العام أو الــدفاع أو انــي عليــهم أو ممثليـهم القـانونيين عنـد اشـتراكهم في الإجـراءات 

عملا بالقواعد (س) إلى (س س)، أن تقبل كأدلة: 
بموافقة الدفاع، النتائج الواقعية المحددة التي تتوصل إليها إحدى دوائر المحكمـة  �١�

في إجراءات أخرى؛ 
الأدلـة الوثائقيـة أو الماديـة الأخـرى المسـتمدة مـن إجـــراءات أخــرى لإحــدى  �٢�

دوائر المحكمة؛ 
عندما تكون هـذه الأدلـة ذات صلـة بالمسـائل موضـع البحـث في الإجـراءات الراهنـة، وتكـون 

جميع عمليات الاستئناف، إن وجدت، في الإجراءات الأخرى قد اكتملت. 
تسـتمع الدائـرة إلى المشـتركين في الإجـــراءات قبــل قبــول أي أدلــة مــن هــذا  (ب)

القبيل. 
 

القاعدة ٦-٩(٤٩)(٥٠)(٥١) 
 تجريم الشاهد لنفسه(٥٢) 

ـــة إفــادة مــن شــأا أن تــؤدي إلى  يجـوز للشـاهد أن يعـترض علـى الإدلاء بأي (أ)
تجريمه. ويجوز للدائرة أن تأمر(٥٣) الشاهد بالرد على السؤال أو الأسئلة، بعـد أن تضمـن لـه أن 

الدليل المقدم أثناء الرد على الأسئلة:  
سيبقى سرا ولن يكشف عنه للجمهور أو لأية دولة؛  �١�

 __________
يتعين مواصلة مناقشة هذه القاعدة في الدورة المقبلة.  (٤٩)
أعرب أحد الوفود عن شكه بضرورة هذه القاعدة.  (٥٠)

نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٥١)
يلزم إيلاء النظــر إلى مــا إذا كــان ضروريــا وضــع قــاعدة مســتقلة تتعلــق بتجــريم أفــراد الأســرة مــن قبــل  (٥٢)

الأزواج أو الأطفال أو الآباء. 
يســاور القلــق بعــض الوفــود بشــأن اســتخدام لفظــة �تــأمر� بينمــا يســاور القلــق وفــودا أخــرى مــن أن  (٥٣)

حذف لفظة �تأمر� سيجعل القاعدة عديمة الفعالية. 
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ولـن يسـتخدم بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـــرة ضــد ذلــك الشــخص في أي  �٢�
دعوى لاحقة ترفعها المحكمة، فيما عدا ما هو محدد في المادتين ٧٠ و ٧١؛ 

ما لم يكن الشاهد قد أُخطر بأحكام هذه القاعدة قبل الإدلاء بشهادته عمـلا  �٣�
بالمادة ٩-١٤ تقوم الدائرة بإخطاره؛ 

وقبـل تقـديم أي ضمانـات، تلتمـس الدائـرة مـــن جانبــها رأي المدعــي العــام،  (ب)
لتحديد ما إذا كان ينبغي لها تقديم الضمانات لهذا الشاهد بالذات. 

ولكي تقرر الدائــرة مـا إذا كـان عليـها أن تـأمر الشـاهد بـالرد علـى الأسـئلة،  (ج)
ينبغي لها أن تنظر في: 

أهمية الأدلة المتوقعة؛  �١�
إن كان الشاهد سيقدم أدلة غير متوفرة لدى غيره؛  �٢�

طبيعة التجريم المحتمل، إن كانت معروفة؛  �٣�
مدى كفاية الحماية المقدمة للشهود، في تلك الظروف المعينة.  �٤�

إذا قــــررت الدائرة أن مــــن غـير المناسـب تقـديم الضمانـات لذلـك الشـاهد،  (د)
ـــأمر الشــاهد بــالرد، يجــوز لهــا  لا تـأمر الشـاهد بـالرد علـى الأسـئلة. وإذا قـررت الدائـرة ألا ت

مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى. 
تقوم الدائرة، بغرض تنفيذ ضماناا بما يلي:  (هـ)
تأمر بأن يقدم الشاهد دليله في جلسة مغلقة؛  �١�

تأمر بعدم الكشف، بأي طريقة كانت، عن هويـة الشـاهد ومضمـون الدليـل  �٢�
الذي قدمه، وتقـرر أن أي إخـلال بـالأمر سـيعرض صاحبـه للعقوبـة بموجـب 

المادة ٧١؛ 
تبلغ على وجه التحديد، المدعـي العـام والمتـهم ومحـامي الدفـاع وأي موظـف  �٣�
في المحكمـة يكـون حـاضرا بمـا يـترتب علـى الإخـــلال ــذا الأمــر مــن نتــائج 

بموجب البند الفرعي ��٢؛ 
تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛  �٤�

ـــان عــدم  تتخـذ تدابـير حمايـة فيمـا يتعلـق بـأي قـرار صـادر عـن المحكمـة لضم �٥�
الكشف عن هوية الشاهد ومضمون الدليل الذي قدمه. 
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عندما يدرك المدعي العام أن الإفادة التي يـدلي ـا شـاهد مـا قـد تثـير مسـائل  (و)
تتعلق بتجريم النفـس، يطلـب عقـد جلسـة مغلقـة، ويبلـغ الدائـرة بذلـك قبـل أن يـدلي الشـاهد 
بإفادته. ويجوز للدائرة أن تفـرض اتخـاذ التدابـير المبينـة في الفقـرة الفرعيـة (هــ) بالنسـبة لكـامل 

الإفادة التي يدلي ا ذلك الشاهد أو بالنسبة لجزء منها. 
يجوز للمتهم أو محامي الدفاع أو الشاهد إبـلاغ المدعـي العـام أو الدائـرة بـأن  (ز)
إفادة شاهد ما سوف تثير مسائل تتصل بتجـريم النفـس قبـل أن يـدلي الشـاهد بإفادتـه، ويجـوز 

للدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة الفرعية (و). 
لأغراض تطبيق هذه القاعدة إذا نشأت مسألة تتعلق بتجريم النفس أثناء سـير  (ح)
الدعوى، توقف المحكمة الاستماع إلى الشهادة وتمنـح الشـاهد فرصـة للحصـول علـى المشـورة 

القانونية إذا طلب ذلك. 
 

 ثانيا - المحاكمة (القواعد ٦-١٠ إلى ٦-٢٥ و ٦-٢٦ إلى ٦ (س)) 
القاعدة ٦-١٠ 

 الجلسات التحضيرية 
تعقد الدائرة الابتدائية، بمجـرد تشـكيلها، جلسـة تحضيريـة بغيـة تحديـد موعـد  (أ)
ـــب منــها، أو بطلــب مــن المدعــي العــام أو  المحاكمـة. ويجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن ترجـئ بطل
الدفـاع، موعـد المحاكمـة. وتقـــوم الدائــرة الابتدائيــة بإخطــار جميــع أطــراف الدعــوى بموعــد 
المحاكمـة، ممـا يشـمل، إذا كـان ذلـك منطبقـا، إخطـار اـني عليـهم أو ممثليــهم القــانونيين(٥٤). 
وعلى الدائرة الابتدائية التـأكد مـن أنـه قـد أعلـن عـن ذلـك الموعـد وعـن أي تـأجيلات (انظـر 

القاعدة ٥-١٨ (أ)). 
ـــة،  ولتسـهيل سـير الإجـراءات بصـورة عادلـة وسـريعة، يجـوز للدائـرة الابتدائي (ب)
التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسـات تحضيريـة حسـب الاقتضـاء، وهـي بقيامـها بذلـك 

إنما تمارس جميع صلاحيات الدائرة التمهيدية. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم في إطــار المناقشــة الشــاملة لمســألة اشــتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٥٤)

المحكمة. 
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القاعدة ٦-١١ 
 الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص 

يقـدم الدفـع بعدم اختصاص المحكمة أو بعـدم قبول الدعوى، وفقـا للفقـرة ٢  (أ)
ـــرة الابتدائيــة الدفــع إلى جميــع أطــراف  مـن المـادة ١٩، خطيـا قبـل بـدء المحاكمـة. وتحيـل الدائ
الدعوى، مما يشمل، إذا كان ذلك منطبقا، اني عليهم أو ممثليهم القـانونيين ويجـوز لأطـراف 
ـــات خطيــة تقــدم في غضــون فــترة زمنيــة تحددهــا الدائــرة  الدعـوى الـرد علـى الدفـع بملاحظ

الابتدائية(٥٥). ويجوز للدائرة أن تعقد جلسة قبل البت في أي دفع من هذا القبيل. 
يباشر القاضي الذي يرأس الدائـرة الابتدائيـة النظـر، وفقـا للإجـراء المنصـوص  (ب)
عليه في القاعدة ٥-١٩، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعـوى يقـدم عنـد بـدء 

المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة. 
 

القاعدة ٦-١٢ 
 الطلبات الأخرى 

ـــة إمــا بطلــب منــها، أو بطلــب مــن المدعــي العــام أو  يجـوز للدائـرة الابتدائي (أ)
الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات، قبـل بـدء المحاكمـة. ويقـدم أي طلـب مـن 
المدعي العام أو الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكـن الطلـب متعلقـا بـإجراء يـهم 
طرفا واحدا. وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى عدا ما يقـدم لاتخـاذ إجـراء يـهم طرفـا واحـدا، 

تتاح للطرف الآخر فرصة تقديم رد. 
عنـد بـدء المحاكمـة، تسـأل الدائـرة الابتدائيـة المدعـي العـام والدفـــاع إن كــان  (ب)
لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ مـن إجـراءات منـذ عقـد جلسـات 
إقرار التهم. ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخـرى في مناسـبة 

لاحقة، دون إذن الدائرة. 
بعد بدء المحاكمـة، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تبـت بنـاء علـى طلـب منـها أو  (ج)

بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم كجزء من المناقشة الشاملة لمسألة اشتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٥٥)

المحكمة. 
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القاعدة ٦-١٣ 
 الفحص الطبي للمتهم 

يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الاضطلاع بالتزاماـا وفقـا للمـادة ٦٤ (٨)  (أ)
ـــأمر بــإجراء فحــص طــبي أو  (أ) أو لأي أسـباب أخـرى، أو بطلـب مـن أحـد الأطـراف، أن ت

نفسي أو سيكولوجي للمتهم وفقا للشروط المبينة في القاعدة ٥-١١. 
تـدون الدائـرة الابتدائيـة في سـجل الدعـوى أسـباب إصـدار أي أمـر مـن هــذا  (ب)

القبيل. 
تعين الدائرة الابتدائية خبيرا أو أكثر من قائمة خبراء تحظـى بموافقـة المسـجل،  (ج)

أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف. 
تـأمر الدائـرة الابتدائيـة بتـأجيل المحاكمـة مـتى اقتنعـــت بــأن المتــهم غــير لائــق  (د)
للمثول للمحاكمة. ويجـوز للدائـرة الابتدائيـة، بنـاء علـى طلـب منـها، أو مـن المدعـي العـام أو 
الدفاع أن تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضيـة كـل ١٢٠ يومـا. ويجـوز 
للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من الفحـوص للمتـهم. وتشـرع الدائـرة 
في مباشـرة الدعـوى وفقـا للقـاعدة ٦-١٠، مـتى اطمـأنت إلى أن المتـهم أصبـح مـهيئا للمثـــول 

للمحاكمة. 
 

القاعدة ٦-١٤ 
 أدوات تقييد الحرية 

لا تستخدم أدوات تقييد الحريـة إلا كـإجراء وقـائي للحيلولـة دون الفـرار، أو لحمايـة 
المتهم أو غيره، أو لأسباب أمنية أخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول المتهم أمام الدائرة. 

 
القاعدة ٦-١٥ 

 المحاكمات الجماعية والفردية 
يحـاكم الأشـخاص الموجهـة إليـهم ـم مشـتركة محاكمـة جماعيـــة مــا لم تــأمر  (أ)
المحكمـة، بنـاء علـى طلـب منـها أو مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، بـإجراء محاكمـــات فرديــة إذا 
ارتأت ذلك ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صـالح العدالـة أو لأن أحـد 

الأشخاص الموجهة إليهم م مشتركة أقر بالذنب وأدين وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٥. 
في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقـوق ذاـا الـتي كـانت سـتمنح لـه  (ب)

لو حوكم بصورة فردية. 
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القاعدة ٦-١٦ 
 سجل إجراءات المحاكمة 

وفقـا للفقـرة ١٠ مـن المـادة ٦٤، يعمـل المسـجل علـى إعـداد وحفـظ ســـجل  (أ)
كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات مما يشـمل النصـوص المستنسـخة حرفيـا والتسـجيلات 

الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
ـــأمر بالكشــف عــن ســجل الإجــراءات الســرية  يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن ت (ب)

بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه. 
يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تـأذن لأشـــخاص، غــير المســجل، بالتقــاط صــور  (ج)
فوتوغرافيـة للمحاكمـة أو بتسـجيلها علـى أشـرطة فيديـو أو أشـرطة صوتيـة أو تسـجيلها بــأي 

وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
 

القاعدة ٦-١٧ 
 حفظ الأدلة 

يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظـها حسـب 
الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية. 

 
القاعدة ٦-١٨ 

 توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة 
فـي حالـة عــدم إصـدار القـاضي الـذي يـرأس الدائـرة أي توجيـهات بموجـب  (أ)
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦٤ يتفـق المدعـي العـام والدفـاع علـى ترتيـــب وطريقــة تقــديم الأدلــة إلى 
الدائرة الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يصدر القـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الابتدائيـة 

توجيهات. 
لأي طـرف يقـدم، وفقـا للفقـرة ٣ مـــن المــادة ٦٤، أدلــة مســتقاة مــن أحــد  (ب)
الشهود، الحق في أن يستجوب ذلـك الشـاهد. وللمدعـي العـام والدفـاع، وللمجـني عليـهم أو 
لممثليهم القانونيين، إذا انطبق ذلـك عليـهم، مـتى اشـتركوا في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد [*] 
إلى [*]، الحـق في اسـتجواب ذلـك الشـاهد في الأمـور الوجيهـة المتصلـة بشـهادته وبموثوقيتــها، 
وفي استجوابه، بإذن من الدائرة، في أمور أخرى وجيهة. وللدائرة الابتدائية أن تسـتجوب، في 
أي وقت، أي شاهد. ويحق للدفاع، في جميع القضايا، أن يكون آخر من يستجوب الشاهد. 
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لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شـاهد آخـر  (ج)
بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا ما لم تــأمر المحكمـة بخـلاف ذلـك. بيـد أن الشـاهد الـذي 
يكـون قـد اسـتمع إلى شـهادة شـاهد آخـر لا يجـرد مـن أهليـــة الإدلاء بالشــهادة لهــذا الســبب 
وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشـهادة الآخريـن، علـى المحكمـة أن تحيـط 

علما بذلك. 
 

القاعدة ٦-١٩ 
 سجل سير الدعوى 

يحتفـظ المسـجل بسـجل ســـير الدعــوى المحــال مــن الدائــرة التمهيديــة عمــلا  (أ)
بالقاعدة ٨-١٨ (ز). 

يجوز للمدعي العـام وللدفـاع ولممثلـي الـدول عنـد اشـتراكهم في الإجـراءات  (ب)
وللمجني عليهم أو لممثليهم القانونيين عند اشتراكهم في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد (س) إلى 
(س س)(٥٦) الرجوع إلى السجل رهنا بـأي قيـود تتعلـق بالسـرية وبحمايـة المعلومـات الـتي تمـس 

الأمن القومي. 
 

القاعدة ٦-٢٠ 
 كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية 

ــة  لتمكـين الأطـراف مـن الاسـتعداد للمحاكمـة وتيسـير سـير الإجـراءات بصـورة عادل
ــــة، وفقــا للفقرتيـــن ٣ (ج) و (٦) (د)، والفقـــرة (٢) مــن  وسـريعة، تصـدر الدائــرة الابتدائي
المــادة ٦٧، ورهنا بالفقرة ٥ من المادة ١٨، الأوامر اللازمة للكشف عـن الوثـائق والمعلومـات 
التي لم يكشف عنـها مـن قبـل وإبـراز أدلـة إضافيـة. وتفاديـا للتأخـير وضمـان بـدء المحاكمـة في 
ـــة تبقيــها الدائــرة الابتدائيــة قيــد  الموعـد المحـدد، تشـمل أي أوامـر مـن هـذا القبيـل آجـالا دقيق

المراجعة. 
 

القاعدة ٦-٢١ 
 عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار 

وفقا للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٧٦، ولغرض عقد مزيد من الجلسـات بشـأن المسـائل 
المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلـك، يحـدد القـاضي الـذي يـرأس الدائـرة 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم في إطــار المناقشــة الشــاملة لمســألة اشــتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٥٦)

المحكمة. 
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الابتدائيـة موعـد الجلسـة الإضافيـة. ويمكـن للدائـرة الابتدائيـة إرجـاء تلـك الجلسـة، في ظــروف 
استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العـام أو الدفـاع، أو بطلـب مـن اـني عليـهم أو ممثليـهم 
القانونييـــن عنـــــد انطبـــــاق ذلـك لـــــدى اشـتراكهم في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد (س) إلى 

(س س)(٥٧). 
 

القاعدة ٦-٢٢ 
 إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية 

يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الـذي يتـم فيـه إقفـال بـاب  (أ)
تقديم الأدلة؛ 

يدعو القاضي الذي يرأس الدائـرة الابتدائيـة المدعـي العـام والدفـاع والممثلـين  (ب)
ـــة. ويجــوز أيضــا للقــاضي الــذي يــرأس  القـانونيين للمجـني عليـهم إلى الإدلاء ببيانـام الختامي
الدائرة، أن يدعو المشتركين إلى الإدلاء ببيانات ردا على بيانات ختامية أخـرى. وتتـاح دائمـا 

للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين. 
 

القاعدة ٦-٢٣ 
 تأجيل المداولات 

بعـد البيانـات الختاميـة، تختلـي الدائـرة الابتدائيـــة للتــداول في غرفــة المداولــة.  (أ)
وتخطـر الدائـرة الابتدائيـة المدعـي العـام والدفـاع، وكذلـك الممثلـين القـانونيين للمجـني عليـــهم 
وممثلي الدول الذين شاركوا في الإجـراءات، إذا كـان ذلـك منطبقـا، بـالموعد الـذي تنطـق فيـه 
الدائـرة الابتدائيـة بـالحكم. [لا يتجـاوز موعـد النطـق بــالحكم [س] يومــا (أيــام) مــن اختــلاء 

الدائرة الابتدائية للمداولة]. 
في حالة وجود أكثر من مة، تبت الدائرة الابتدائية في كل مة على حـدة.  (ب)
ــى  وفي حالـة وجـود أكـثر مـن متـهم، تبـت الدائـرة الابتدائيـة في التـهم الموجهـة لكـل متـهم عل

حدة. 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم في إطــار المناقشــة الشــاملة لمســألة اشــتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٥٧)

المحكمة. 
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القاعدة ٦-٢٤ 
 اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية 

تصــدر الدائــرة الابتدائيــة قراراــا علنــا فيمــــا يتعلـــق بمقبوليـــة الدعـــوى أو  (أ)
اختصاص المحكمة أو المسؤولية الجنائية للمتهم، أو بمدة العقوبة أو بجبر الضرر، وذلـك بحضـور 
المتهم، والمدعي العام حيثما أمكن، وبحضور الممثلين القـانونيين للمجـني عليـهم وممثلـي الـدول 

الذين شاركوا في الإجراءات، إذا ما كان ذلك منطبقا. 
تقدم نسخ من جميع القرارات السالفة الذكر في أقرب وقت ممكن إلى:  (ب)

الشخص المدان أو الذي تمت تبرئته بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة؛  �١�
إلى محـامي الشـخص والمدعـي العـام، وإلى الممثلـين القـانونيين للمجـني عليـــهم  �٢�
وممثلي الدول الذيـن شـاركوا في الإجـراءات(٥٨)، إذا مـا كـان ذلـك منطبقـا، 

بلغات العمل في المحكمة. 
 

القاعدة ٦-٢٥ 
 الفصل في مسألة الاعتراف بالذنب 

بعـد الشـروع في الإجـراءات وفقـا للفقـــرة ١ مــن المــادة ٦٥، يجــوز للدائــرة  (أ)
الابتدائية لغرض تأدية مهامها وفقا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٥، أن تلتمـس، وفقـا للقواعـد [س] 
إلى [س س]، آراء المدعي العام والدفاع، الممثلين القانونيين للمجـني عليـهم إذا مـا كـان ذلـك 

منطبقا. 
تفصـل الدائـــرة الابتدائيــة بعــد ذلــك في مســألة الاعــتراف بــالذنب وتبــدي  (ب)

أسباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى. 
 

القاعدة ٦-٢٦ 
 الإدلاء بشهادة شفوية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي 

وفقــا للفقــرة ٢ مــن المــادة ٦٩، يجــوز لدائــرة المحكمــة أن تســمح للشـــاهد  (أ)
بـالإدلاء بشـهادة شـفوية أمامـها بواسـطة تكنولوجيـا الاتصـــال المرئــي أو الاتصــال الســمعي، 
شريطة أن تتيح تلك التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقـت إدلائـه بالشـهادة مـن قبـل 

 __________
سيعاد النظر في هذا الحكم في إطــار المناقشــة الشــاملة لمســألة اشــتراك اــني عليــهم في الإجــراءات أمــام  (٥٨)

المحكمة. 
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المدعي العام أو الدفاع واني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين، وفقـا للقواعـد (س) إلى (س س)، 
ومن جانب الدائرة نفسها؛ 

يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ٦-١ إلى ٦-٢٩؛  (ب)
تكفــل الدائــرة، بمســاعدة قلــم المحكمــة، أن يكــون المكــان المختــار لـــلإدلاء  (ج)
بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السـمعي مواتيـا لتقـديم شـهادة صادقـة وواضحـة 
ولسـلامة الشـاهد ورفاهـه البـدني والنفسـي وكرامتـه وخصوصيتـه. ويمكـــن أن يشــمل المكــان 
ــة أو  المختـار لـلإدلاء بالشـهادة بواسـطة تكنولوجيـا الربـط المرئـي أو السـمعي سـفارة أو قنصلي

مكتبا للأمم المتحدة أو مرفقا قضائيا؛ 
 

القاعدة ٦-٢٧ 
 الشهادة المسجلة سلفا 

في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابــير بموجـب المـادة ٥٦، يجـوز للدائـرة  (أ)
الابتدائيـة أن تسـمح، وفقـا للفقـــرة ٢ مــن المــادة ٦٩، بتقــديم شــهادة شــاهد مســجلة ســلفا 
بالوسـائط المرئيـة أو السـمعية أو تقـديم المحـــاضر المكتوبــة أو غيرهــا مــن الأدلــة الموثقــة لتلــك 

الشهادة، شريطة: 
أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت لـه فرصـة اسـتجواب الشـاهد  �١�
خـلال تسـجيل الشـهادة، في حالـة عـدم مثـول الشـاهد الـــذي قــدم الشــهادة 

المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائية؛ أو 
ـــديم هــذه  عـدم اعـتراض الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا علـى تق �٢�
الشهادة، في حالة مثول هذا الشاهد أمـام الدائـرة الابتدائيـة، وإتاحـة الفرصـة 
للمدعي العام والدفاع واني عليهم أو ممثليهم القانونيين وفقا للقواعـد (س) 

إلى (س س)، ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات. 
 

القاعدة ٦-٢٨ 
 تدابير الحماية 

يجوز لدائرة المحكمـة، بنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام، أو الدفـاع أو أحـد  (أ)
الشـــهود أو اـني عليــــه أو ممثلــــه القـانوني المشـترك في الإجـراءات عمـلا بـــالقواعد (س) إلى 
(س س) أو مـن تلقـاء نفســـها، وبعــد التشــاور مــع وحــدة اــني عليــهم والشــهود، حســب 
ـــرض  الاقتضـاء، أن تـأمر باتخـاذ تدابـير لحمايـة اـني عليـه أو الشـاهد أو أي شـخص آخـــر مع
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للخطـر نتيجـة شـهادة أدلى ــا شاهــــد أو شــهود، عمــلا بــالفقرتين ١ و ٢ مــن المــادة ٦٨. 
وتحصل الدائرة على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابـير الحمايـة مـن أجلـه قبـل إصـدار أمـر 

باتخاذ هذه التدابير؛ 
يخضــع أي طلــب أو التمــاس مقــدم بموجــب الفقــرة الفرعيــة (أ)، لأحكـــام  (ب)

القاعدة ٦-١٢ شريطة: 
ألا يكون الطلب مقدما من جانب واحد؛  �١�

أن يبلـغ كـل مـن المدعـي العـام والدفـاع بـأي طلـب يقدمـه أحـد الشـــهود أو  �٢�
اني عليهم أو ممثله القانوني المشترك في الإجراءات عمـلا بـالقواعد (س) إلى 

(س س)، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛ 
أن يبلغ أي طلب أو التمــاس يمس شاهــدا معينا أو مجنيا عليه معينا إلى ذلك  �٣�

الشاهــد أو اني عليه أو إلى ممثله القانوني، علاوة على إبلاغه إلى الطرف 
الذي لم يقدم الطلب؛ وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛ 

عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلـك المدعـي العـام  �٤�
والدفاع وأي شاهد أو مجني عليه معين قد يتأثر بتدابـير الحمايـة هـذه أو يبلـغ 

ممثله القانوني ا وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛ 
يجـوز تقـديم طلـب أو التمـاس مختـوم، ويظـل الطلـب المقـدم علـى هـذا النحـــو  �٥�
مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتختم أيضا الردود على الطلبـات أو 

الالتماسات المختومة؛ 
يجــوز للدائرة أن تعقــد جلسة بشأن طلب أو التماس مقــدم بموجب الفقـــرة  (ج)
الفرعيـة (أ)، وأن تكـون هـذه الجلسـة سـرية لتقريـر إن كـان ينبغـــي الأمــر باتخــاذ تدابــير لمنــع 
الإفصاح علنا للجمـهور أو للصحافـة ووكـالات الإعـلام عـن هويـة اـني عليـه أو الشـاهد أو 
أي شـخص آخـر معـرض للخطـر بسـبب شـهادة أدلى ـا شـاهد أو شـهود أو عـن مكـــان أي 

منهم، وذلك بإصدار أوامر منها: 
أن يمحـى اسـم اـني عليـه أو الشـاهد أو أي شـــخص آخــر معــرض للخطــر  �١�
بسـبب شـهادة أدلى ـا شـــاهد أو شــهود، أو أي معلومــات قــد تفضــي إلى 

معرفة هوية أي منهم من السجلات العامة لدائرة المحكمة؛ 
أن يمنـع المدعـي العـام أو الدفـاع أو أي شـــخص أو طــرف آخــر مشــترك في  �٢�

الإجراءات القانونية من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛ 
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أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسـائل خاصـة أخـرى منـها اسـتخدام  �٣�
الوســائل التقنيــة الــتي تمكــن مــن تحويــر الصــــورة أو الصـــوت، واســـتخدام 
التكنولوجيـا المرئيـة السـمعية (ولا سـيما المؤتمـرات الـتي تعقـد عـبر الشاشـــات 
التلفزيونيـة والدوائـر التلفزيونيـة المغلقـة) واسـتخدام وسـائط الإعـلام الصوتيـة 

على وجه الحصر؛ 
أن يســتخدم اســم مســتعار للمجــني عليــه أو الشــاهد أو أي شــخص آخـــر  �٤�

معرض للخطر بسبب شهادة أدلى ا شاهد أو شهود؛ 
أن تجري الدائرة مرافعاا أو جزءا منها في جلسة سرية.  �٥�

 
القاعدة ٦-٢٩ 
 التدابير الخاصة 

يجوز لدائرة المحكمـة بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، أو  (أ)
أحد الشهود أو اني عليهم أو ممثله القانوني المشترك في الإجراءات عمـلا بـالقواعد مـن (س) 
إلى (س س)، أو مـن تلقـاء نفسـها، وبعـد استشــارة وحــدة اــني عليــهم والشــهود، حســب 
الاقتضاء، ومع مراعاة آراء اني عليه أو الشاهد، أن تـأمر باتخـاذ تدابـير خاصـة تشـمل، علـى 
سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من اني عليهم أو الشهود المصـابين 
بصدمـة، أو شـهادة أي طفـل أو شـــخص مســن أو أي مــن ضحايــا العنــف الجنســي، عمــلا 
بالفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦٨. وتكفـل الدائـرة موافقـة الشـخص الـذي يلتمـس اتخـاذ إجـراء 

بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء الخاص؛ 
يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقـدم بموجـب الفقـرة الفرعيـة (أ)، جلسـة  (ب)
سـرية أو مـع طـرف واحـد إذا اقتضـى الأمـر، لتقريـر إن كـان ينبغـي اتخـــاذ أي تدابــير خاصــة 
تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محـام أو ممثـل قـانوني أو طبيـب 

نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء اني عليه أو الشاهد بشهادته؛ 
بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبـق  (ج)
الأحكـام الـواردة في الفقـرات الفرعيـة ٢ إلى ٤ مـن القـاعدة ٦-٢٨ مـع إدخـال مـا يلـزم مـــن 

تعديلات يقتضيها اختلاف الحال؛ 
يجوز أن يكون الطلب المقــدم بموجـب هــذه القاعــدة مختومـا بحيـث لا يمكـن  (د)
الاطـلاع على محتواه، وفي هذه الحالة يظل مختومـا إلى أن تـأمر الدائـرة بخـلاف ذلـك. وتكـون 

الردود على الطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى؛ 
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مع مراعاة مـا قـد ينشـأ عـن انتـهاك خصوصيـات الشـاهد أو اـني عليـه مـن  (هـ)
ــه  خطـر يـهدد سـلامته، تحـرص الدائـرة علـى التحكـم بطريقـة اسـتجواب الشـاهد أو اـني علي
لتجنـب أي مضايقـة أو تخويـف، مـع إيـلاء اهتمـام خـــاص للاعتــداءات علــى ضحايــا جرائــم 

العنف الجنسي؛ 
يجـوز أن يتفـاوض المسـجل بالنيابـة عـن المحكمـة مـع الـدول بشـأن الاتفاقــات  (و)
المتعلقـة بنقـل اـــني عليــهم المصــابين بصدمــة أو المعرضــين للتــهديد والشــهود وغــيرهم ممــن 
يواجهون مخاطر بسبب شهادة أدلى ا شـاهد أو شـهود، إلى إقليـم دولـة مـن الـدول، وبتوفـير 

خدمات الدعم لهم في إقليم تلك الدولة. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية(٥٩)؛ 
 

القاعدة ٦-٣٠(٦٠)   
 القواعد المتصلة باشتراك اني عليهم في الإجراءات(٦١) 

 القاعدة [ألف] - تقديم طلب لاشتراك انى عليه في الإجراءات  
يقوم اني عليهم، من أجل عرض آرائهم وشـواغلهم بتقـديم طلـب مكتـوب  (أ)
إلى المسـجل، الـذي يقـــوم بإحالــة هــذا الطلــب إلى الدائــرة المناســبة. ورهنــا بأحكــام النظــام 
الأساسي، لا سيما الفقرة ١ من المادة ٦٨، يقدم المسجل نسخة من الطلـب إلى المدعـي العـام 
وإلى الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خلال فترة تحددها الدائرة رهنا بأحكـام الفقـرة (ب)، 

تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها. 
يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفـاع، أن  (ب)
ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليـس مجنيـا عليـه أو أن المعايـير المحـددة في الفقـرة ٣ 
من المادة ٦٨ لم تستوف. ويجوز للمجـني عليـه الـذي رفـض طلبـه أن يتقـدم بطلـب جديـد في 

مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات. 
ـــاعدة شــخص يتصــرف  يجـوز أيضـا أن يقـدم الطلـب المشـار إليـه في هـذه الق (ج)
بموافقة اني عليه، أو شخص يتصرف باسـم اـنى عليـه، إذا كـان اـنى عليـه طفـلا، أو عنـد 

الاقتضاء، إذا كان معوقا. 
عند تقديم عدد مـن الطلبـات، يجـوز للدائـرة أن تنظـر في هـذه الطلبـات علـى  (د)

نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا. 
 __________

قد يكون من الأفضل إدراج الفقرة الفرعية (و) في الجزء ٤ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  (٥٩)
نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٦٠)

يستلزم وضع القواعد التالية ضمن الباب ٦ مزيدا من النظر.  (٦١) 
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يجوز أن يقدم الطلب بأي شكل آخر غير خطي وفقا للقاعدة س س(٦٢).  (هـ)
 

 القاعدة [باء] - الممثل القانوني للمجني عليهم 
تترك للمجني عليه حرية اختيار ممثل قانوني.  (أ)

إذا وجد عدد من اني عليهم، جاز للدائـرة، ضمانـا لفعاليـة الإجـراءات، أن  (ب)
تدعو اني عليهم أو مجموعات معينـة مـن اـني عليـهم، بمسـاعدة مـن قلـم المحكمـة إذا دعـت 
الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلـين قـانونيين مشـتركين. وتيسـيرا لتنسـيق تمثيـل 
اني عليهم، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد اـني عليـهم بقائمـة 

بأسماء محامين يحتفظ ا قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر. 
وإذا عجز اني عليهم عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلـة الـتي 
قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر(٦٣). 

تتخـذ الدائـرة وقلـم المحكمـة كـل مـا هـــو معقــول مــن إجــراءات لكفالــة أن  (ج)
يتحقق، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصـالح الممـيزة لكـل مـن اـني عليـهم، 
ـــادي أي تضــارب في  ولا سـيما علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٦٨، وتف

المصالح. 
يجوز للمجني عليه أو للمجـني عليـهم ممـن يفتقـرون إلى المـوارد اللازمـة لدفـع  (د)
ـــن قلــم المحكمــة، بمــا في ذلــك  أتعـاب ممثـل قـانوني مشـترك تختـاره المحكمـة، تلقـي المسـاعدة م

المساعدة المالية، إذا اقتضى الأمر. 
يتمتع الممثل القانوني للمجني عليه أو اني عليهم بالمؤهلات المنصوص عليــها  (هـ)

في القاعدة س س(٦٤). 
 

 القاعدة [جيم] - اشتراك الممثل القانوني في الإجراءات 
يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة [ألف].  (أ)

يحق للممثل القانوني للمجني عليه أن يجهز الإجراءات وأن يشترك فيـها وفقـا  (ب)
للشروط الواردة في حكم الدائـرة، ووفقـا لأي تعديـل يجـرى عليـه بموجـب القـاعدتين [ألـف] 

 __________
الإشارة تعود إلى القاعـــــدة س الواردة في وثيقة العمل المتعلقة بجــبر الأضــرار (القــاعدة ٦-٣١). وقــد  (٦٢)

لا يوجد لزوم لهذه الفقرة بعد البت في نطاق القاعدة س وموضعها. 
يمكــن أيضــا أن تطبــــق في هـــذه الحـــالات الجوانـــب المتعلقـــة بـــالإجراء المتبـــع لتعيـــين محـــام للأشـــخاص  (٦٣)

المعوزين، المنصوص عليها في القواعد المتصلة بالباب ٤، لا سيما القاعدة ٥-٢. 
الإشارة تعود إلى الأحكام المتعلقة بمؤهلات محامي الدفاع الواردة في الباب ٤.  (٦٤)
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و [باء]. ويشمل هذا الاشتراك في جميع الجلسات، ما لم تر الدائـرة المعنيـة، بسـبب ملابسـات 
الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة. 

ويسمح للمدعي العام وللدفـاع بـالرد علـى أي ملاحظـات شـفوية أو خطيـة للممثـل 
القانوني للمجني عليهم. 

عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحـد  (ج)
الشهود أو الخبراء أو المتهم، لا بـد أن يقـدم طلبـا إلى الدائـرة. ويجـوز للدائـرة أن تفـرض علـى 
الممثل القانوني تقديم مذكـرة مكتوبـة تتضمـن الأسـئلة ويتـم في هـذه الحالـة إحالـة الأسـئلة إلى 
المدعـي العـــام وإذا اقتضــى الأمــر، إلى الدفــاع، اللذيــن يســمح لهمــا بــإبداء مــا لديــهما مــن 

ملاحظات خلال مهلة تحددها الدائرة. 
ـــة الــتي بلغتــها  وتصـدر الدائـرة عندئـذ حكمـا بشـأن الطلـب يـأخذ في الاعتبـار المرحل
الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضـرورة إجـراء محاكمـة عادلـة نزيهـة وسـريعة 
بغية إنفاذ الفقرة ٣ مـن المـادة ٦٨. ويجـوز أن يتضمـن الحكـم توجيـهات بشـأن طريقـة طـرح 
الأسئلة وترتيبها، وتقـديم الوثـائق وفقـا للسـلطات المخولـة للدائـرة بموجـب المـادة ٦٤. ويجـوز 
للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشـاهد أو الخبـير أو المتـهم، بالنيابـة عـن الممثـل القـانوني للمجـني 

عليه، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك. 
بالنسبــة للجلســة التــي تقتصر على مسألة جبر الأضـرار بموجـب المـادة ٧٥،  (د)
لا تنطبق القيود المفروضة علـى الاسـتجواب الـذي يقـوم بـه الممثـل القـانوني والمبينـة في الفقـرة 
ـــإذن مــن الدائــرة المعنيــة،  (ج) مـن هـذه القـاعدة. وفي تلـك الحالـة، يجـوز للممثـل القـانوني، ب

استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني. 
 

القاعدة [دال] - إخطار اني عليهم والممثلين القانونيين للمجني عليهم(٦٥) 
تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار اني عليهم والممثلين القـانونيين للمجـني  (أ)
عليهم على جميع الإجراءات المضطلع ا أمـام المحكمـة، باسـتثناء الإجـراءات المنصـوص عليـها 

في الباب ٢. 
تقـوم المحكمـة، مـن أجـل تمكـين اـني عليـهم مـن تقـديم طلـــب للاشــتراك في  (ب)
الإجراءات طبقا للقاعدة [ألف]، بإخطار اني عليهم بشأن قرار المدعـي العـام عـدم الشـروع 
في تحقيق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة ٥٣. ويوجه هذا الإخطــار إلى اـني عليـهم أو ممثليـهم 

 __________
بناء على هذه القــاعدة العامــة بشــأن إخطــار اــني عليــهم والممثلــين القــانونيين للمجــني عليــهم، ينبغــي  (٦٥)
إعادة النظر في جميع الأحكام في القواعــد المتصلــة بــالأبواب ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ الــتي تتنــاول هــذه 

الإخطارات. 
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القانونيين الذين سـبق لهـم الاشـتراك في الإجـراءات أو، قـدر المسـتطاع، إلى الأشـخاص الذيـن 
كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعـوى المعنيـة. ويجـوز للدائـرة أن تـأمر باتخـاذ 

التدابير المبينة في الفقرة (ز) إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة. 
تقـوم المحكمـة، مـن أجـل تمكـين اـني عليـهم مـن تقـديم طلـــب للاشــتراك في  (ج)
الإجراءات طبقا للقاعدة [ألف]، بإخطار اني عليهم بخصوص قرارها عقـد جلسـة مـن أجـل 
إقرار التهم عملا بالمادة ٦١. ويوجه هذا الإخطار إلى اني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذيـن 
سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المسـتطاع، إلى أولئـك الأشـخاص الذيـن كـانوا علـى 

اتصال بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية(٦٦). 
عندمـا يتـم توجيـه إخطـار للاشـتراك علـى النحـو المنصـــوص عليــه في الفقــرة  (د)
(ب) أو (ج)، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في الفقــرة (هــ) مـــن هــــذه القاعــــدة 
ـــتراك في الإجــراءات  لا يسـلم إلا إلى اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن يجـوز لهـم الاش

طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة [ألف] وأي تعديل لها. 
عندما تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات علـى إخطـار اـني عليـهم أو  (هـ)
ممثليهم القانونيين بالإجراءات المضطلع ا أمام المحكمة، أو عندمـا تطلـب إليـهم المحكمـة إبـداء 
ـــار قبــل الشــروع في الإجــراءات بوقــت  آرائـهم أو تقـديم ملاحظـام، يوجـه المسـجل الإخط

كاف. 
وعندمـا تنـص القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـــات علــى أن تحــال الاســتنتاجات، أو 
الطلبات أو الوثائق الأخرى إلى اني عليهم أو ممثليهم القانونيين، يحيـل المسـجل هـذه الوثـائق 

في أقرب وقت ممكن. 
ـــة مــن  عندمـا يكـون اـني عليـهم أو ممثلوهـم القـانونيون قـد شـاركوا في مرحلـة معين
الإجـراءات، يقـوم المسـجل بإخطـارهم في أقـرب وقـت ممكـن بقــرارات المحكمــة بشــأن تلــك 

الإجراءات. 
تقــدم الإخطارات علــــى النحـو المشـار إليـه في الفقـرات (ب) و (ج) و (د)  (و)
و (هـ) من هذه القاعدة خطيـا، أو علـى أي شـكل آخـر حسـبما يكـون مناسـبا عندمـا يكـون 
تقـديم إخطـار خطـي غـير ممكـن. ويحتفـــظ قلــم المحكمــة بســجل بجميــع الإخطــارات. وعنــد 

 __________
رأى أحــد الوفــود أنــه يجــب توجيــه إخطــار آخــر للمشــاركة علــى النحــو المشــار إليــه في هـــذه الفقـــرة،  (٦٦)
ـــرار التـــهم في غيـــاب المتـــهم وتعقـــد  وذلــك قبــل بدايــة المحاكمــة في الحــالات الــتي تعقــد فيــها جلســة إق

المحاكمة بعد وقت طويل من ذلك. 
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الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقـا للفقرتـين ١ (د) و (ل) مـن 
المادة ٩٣. 

لتوجيه الإخطار على النحـو المشـار إليـه في الفقـرة (ج) مـن هـــذه القاعـــدة،  (ز)
وما عدا ذلك بناء على طلب دائرة من دوائر المحكمة، يتخذ المسجل التدابير اللازمـة للإعـلان 
عن الإجراءات على النحو المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعـاون، طبقـا 

للباب ٩، من الدول الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية. 
 

القاعدة ٦-٣١(٦٧) 
 القواعد المتصلة بجبر أضرار اني عليهم(٦٨) 
إجراءات بناء على الطلب   القاعدة ألف: 

يقدم طلب اني عليهم لجبر الأضرار بموجب المادة ٧٥ من النظـام الأساسـي  (أ)
خطيا ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية: 

هوية مقدم الطلب وعنوانه؛  �١�
وصف للإصابة أو الخسارة  أو الضرر؛  �٢�

بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هويـة الشـخص أو  �٣�
الأشخاص الذين يعتقد اني عليه أم مسؤولون عن الإصابة أو الخسـارة أو 

الضرر؛ 
وصـف للأصـول أو الممتلكـات أو غيرهـا مـن الأشـــياء الماديــة، عنــد المطالبــة  �٤�

بردها؛ 
مطالبات التعويض؛  �٥�

المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛  �٦�
الإدلاء قدر المستطاع بأي  مستندات مؤيـدة ذات صلـة بـالموضوع، بمـا فيـها  �٧�

أسماء الشهود وعناوينهم. 

 __________
نظرت اللجنة التحضيرية فيها في دورا الرابعة.  (٦٧)

تتفق الوفود على أن المحكمة لن تشــترط، عنــد إصدارهــا لأوامــر بشــأن جــبر الأضــرار، معايــير الإثبــات  (٦٨)
المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٦٦. 
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تطلـب المحكمـة إلى المسـجل، في بدايـة المحاكمـة ورهنـا بـأي تدابـير حمايــة، أن  (ب)
يخطـر بـالطلب الشـخص أو الأشـخاص المذكوريـن فيـه أو في التـهم وأن يخطـر قـدر المســـتطاع 

كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. 
يـودع مـن تم تبلغيــهم أي بيــان يقــدم بموجــب الفقــرة ٣ مــن المــادة ٧٥ لــدى قلــم 

المحكمة. 
 

إجراءات بناء على طلب المحكمة   القاعدة باء:
ـــا بمبــادرة منــها وفقــا  في الحـالات الـتي تقـرر فيـها المحكمـة أن تباشـر إجراءا (أ)
للفقرة ١ من المادة ٧٥، تطلـب المحكمـة إلى المسـجل أن يخطـر بنيتـها الشـخص أو الأشـخاص 
الذين تنظر المحكمة في إصدار حكـم بحقـهم، وأن يخطـر قـدر الإمكـان اـني عليـهم وكـل مـن 

يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. 
يـودع مـن تم تبلغيـهم أي بيـان يقـــدم بموجــب الفقــرة ٣ مــن  المــادة ٧٥ لــدى قلــم 

المحكمة. 
ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة (أ):  (ب)

إذا قدم اني عليـه طلـب جـبر الضـرر، فإنـه يبـت في طلبـه هـذا كمـا لوكـان  �١�
مقدما بموجب القاعدة ألف. 

إذا طلب اني عليه إلى المحكمة  ألا تصدر أمـرا بجـبر الضـرر، فإـا لا تصـدر  �٢�
أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك اني عليه. 

 
القاعدة جيم: الإعلان عن إجراءات الجبر 

ـــة بالإخطــار، يقــوم المســجل، عنــد  دون الإخـلال بـأي قواعـد أخـرى متعلق (أ)
الإمكان، بإخطار اني عليهم أو ممثليهم القـانونيين أو الشـخص أو الأشـخاص المعنيـين. كمـا 
يتخذ المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عـن دعـوى جـبر الأضـرار المرفوعـة 
أمام المحكمة لإخطار اني عليهم بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمـهم الأمـر مـن 

أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام. 
باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة (أ)، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للبـاب ٩  (ب)
المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعـلان علـى نحـو 

واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى الجبر المرفوعة أمام المحكمة. 
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تقدير الأضرار   القاعدة دال:
(أ) للمحكمـة أن تقـدر جـبر الأضـرار فرديـا أو جماعيـا أو مـا معـــا، آخــذة في 

الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة. 
للمحكمـة أن تعـين، بنـاء علـى طلـب اـني عليـهم أو ممثليـهم القـــانونيين، أو  (ب)
بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمسـاعدة علـى تحديـد نطـاق 
ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت باني عليــهم  أو تعلقـت ـم وعلـى اقـتراح شـتى 
الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعـو المحكمـة، عنـد الاقتضـاء، 
اني عليهم أو ممثليـهم القـانونيين، أو الشـخص المـدان فضـلا عـن كـل مـن يهمـهم الأمـر مـن 

أشخاص ودول  لتقديم ملاحظام بشأن تقارير الخبراء. 

تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق اني عليهم والشخص المدان.  (ج)

الصندوق الاستئماني  القاعدة هاء :
تصدر الأحكام الفردية بالجبر في حق الشخص المدان مباشرة.  (أ)

يجـوز للمحكمـة أن تـأمر بـأن يـودع لـدى الصنـدوق الاسـتئماني مبلـغ الجـــبر  (ب)
المحكوم به ضد شخص مـدان، عندمـا يسـتحيل أو يتعـذر إصـدار حكـم فـردي بالجـبر مباشـرة 
لفائدة كل مجني عليه. ويكون مبلغ الجبر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصـلا 

عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل مجني عليه بأسرع ما يمكن. 
يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عـن طريـق  (ج)
الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصـدار حكـم جمـاعي بالجـبر نظـرا لعـدد اـني 

عليهم ونطاق الجبر وأشكاله وطرائقه. 
يجــوز للمحكمــة، بعــد إجــراء مشــاورات مــع الــــدول المعنيـــة والصنـــدوق  (د)
الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكوميـة دوليـة أو 

منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني. 
يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة اني عليهم رهنـا  (هـ)

بأحكام المادة ٧٩. 
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 القاعدة واو: الإجراءات بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٧ والفقرة ٤ من المادة ٧٥ 
يجــوز للدائــرة التمهيديــة عمــلا بــالفقرة ٣ (هـــ) مــن المــادة ٥٧ أو للدائـــرة  (أ)
الابتدائية، عملا بالفقرة ٤ مـن المـادة ٧٥، بمبـادرة مـن أي منـهما أو بنـاء علـى طلـب المدعـي 
العـام أو طلـب اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن قدمـوا طلبـا بجـــبر الضــرر أو تعــهدوا 

بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. 
لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في ظروف معينة مـن ظـروف الدعـوى،  (ب)
أن الإخطـار لـــن يعــرض للخطــر فعاليــة التدابــير المطلوبــة. وفي هــذه الحالــة، يخطــر المســجل 
الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كـل مـن يهمـهم الأمـر مـن 

أشخاص أو دول. 

وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بمجـرد مـا 
يتبين أن الإخطار يتماشى مع فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر مـن وجـه الطلـب ضدهـم، وأن 
يخطـر، قـدر الإمكـان، كـل مـــن يهمــهم الأمــر مــن أشــخاص أو دول، ويدعوهــم إلى تقــديم 

ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله. 

يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشـأن توقيـت ومباشـرة أي إجـراءات لازمـة  (ج)
للبت في هذه المسائل. 

الإفادات غير الخطية  القاعدة سين:
ـــة أو  إذا تعـذر علـى الشـخص أن يقـدم إلى المحكمـة خطيـا التماسـا أو طلبـا أو ملاحظ
غيرها من الإفادات، فإنه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظـة 

أو الإفادة بالوسائل المرئية أو السمعية أو غيرها من الأشكال الإلكترونية. 

القاعدة ٦ (س) مكان عقد الإجراءات(٦٩) 
يجـوز للمحكمـة في حالـة خاصـــة، وإذا رأت أن ذلــك في صــالح العدالــة، أن  (أ)

تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة؛ 
ــير  يجـوز للمدعـي العـام أو الدفـاع أو أغلبيـة قضـاة المحكمـة، تقـديم طلـب لتغي (ب)
مكـان انعقـاد المحكمـة في أي وقـت، بعـد بـدء التحقيـق، ويوجـه هـــذا الطلــب أو التوصيــة إلى 

 __________
لا تؤثر هذه القاعدة على إمكانية سفر القضاة إلى أماكن خارج مقر المحكمة لأغراض أخرى.   (٦٩)
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رئاسة المحكمة. ويقدم كتابة وتحدد فيه الدولـة المـراد أن تنعقـد المحكمـة فيـها، وتتـأكد الرئاسـة 
من آراء الدائرة المعنية؛ 

تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تزمع المحكمــة أن تنعقـد فيـها. وإذا وافقـت  (ج)
الدولة على ذلك، يتخذ القضـاة قـرار انعقـاد المحكمـة في دولـة غـير الدولـة المضيفـة، في جلسـة 

عامة، بأغلبية الثلثين. 
[(د) حذفت](٧٠). 

 
الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقـا للمـادة ٧٠ (القواعـد ٦-٣٢  ثالثا –

إلى ٦-٣٩)   
القاعدة ٦-٣٢ 

 ممارسة الاختصاص 
يكـون للمحكمـة السـلطة الرئيسـية في ممارسـة الاختصـاص في الدعـاوى الـــتي  (أ)
تتناولهـا المـادة ٧٠ في حالـة وجـود تنـازع فعلـي في الاختصـــاص مــع الدولــة المضيفــة، وتنظــر 
المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عـن سـلطتها الرئيسـية 
في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل بالغ الأهمية؛ 

في الدعاوى الأخرى، يجـوز للمحكمـة عنـد البـت فيمـا إذا كـانت سـتمارس  (ب)
الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي: 

مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛  �١�

مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛  �٢�

إمكانية ضـم التهم المنصـوص عليـها في المـادة ٧٠ إلى التـهم المنصـوص عليـها  �٣�
في المواد ٥ إلى ٨؛ 

ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛  �٤�

الصلات بتحقيق جارٍ أو بمحاكمة أمام المحكمة؛  �٥�
 __________

ـــازات والحصانـــات والتســـهيلات المبينـــة في المـــادة ٤٨، في  يتعــين معالجــة المســائل المتعلقــة بســرية الامتي (٧٠)
الاتفاق الخاص بامتيازات وحصانات المحكمة، أو في الاتفاق الخاص مع الدولة المضيفة للمحكمة. 
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الاعتبارات المتعلقة بالأدلة؛  �٦�

إذا قررت المحكمة عـدم ممارسـة اختصاصـها، يجـوز لهـا أن تطلـب مـن الدولـة  (ج)
الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٠؛ 

يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت سـتمارس الاختصـاص، التشـاور مـع  (د)
الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة. 

 
القاعدة ٦-٣٣ 

 تطبيق النظام الأساسي والقواعد 
مـا لم ينـص علـى خـلاف ذلـك في الفقرتـين (ب) و (ج) مـــن هــذه القــاعدة  (أ)
تطبـق القـاعدةة ٦-٣٢ والقواعـد ٦-٣٤ إلى ٦-٣٩ والنظـام الأساسـي والقواعـــد الإجرائيــة 
وقواعد الإثبات، مع مراعاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى التحقيـق الـذي تجريـه المحكمـة، 

والملاحقة والعقوبات على الجرائم المحددة في المادة ٧٠ (٧١)؛ 

لا تنطبق أحكام الباب ٢ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة ٢١؛  (ب)

لا تنطبــــق أحكام الباب ١٠ وأي قواعد تنـدرج تحتـه، باسـتثناء المـواد ١٠٣  (ج)
و ١٠٧ و ١٠٩ و ١١١. 

 
القاعدة ٦-٣٤ 
 فترة التقادم(٧٢) 

تخضع الجرائم المحددة في المادة ٧٠ لفترة تقادم مدا (س) سنوات من تـاريخ  (أ)
ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية؛ 

 __________
يلزم تنقيح هذه القــاعدة، فضــلا عــن القواعــد الأخــرى المتصلــة بالمــادة ٧٠ بعــد تكملــة جميــع القواعــد  (٧١)

الإجرائية وقواعد الإثبات. 
يقصد بفترة التقادم ألا تنطبق إلا عندمــا تختــار المحكمــة أن تمــارس الاختصــاص وفقــا للقــاعدة ٦-٣٢.  (٧٢)
وليس المقصود ا، أيضا، أن تؤثر على الحق في إعادة النظــر وفقــا للمــادة ٨٤. وينبغــي إيــلاء الاعتبــار 
لما إذا كان يلزم توضيح هذه المسائل في القاعدة. وأثيرت أيضــا مســألة الطريقــة الــتي ينبغــي التــأكد ــا 

من الشروع في تحقيق أمام المحكمة. 
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تنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمـة 
أو من قبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة ٤ (أ) من المادة ٧٠؛ 

يخضع توقيع العقوبـات المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة في المـادة ٧٠،  (ب)
لفترة تقادم مدا (س) سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة ائية. 

تنقطـع فـترة التقـادم باحتجـاز الشـخص المـدان أو أثنـاء إقامـة الشـخص المعـني خـــارج 
أراضي الدول الأطراف. 

 
القاعدة ٦-٣٥ 

 التحقيق والملاحقة والمحاكمة 
يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقـات، فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة  (أ)
في المادة ٧٠، بمبادرة منه، اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي تـزوده ـا دائـرة المحكمـة أو أي مصـدر 

آخر موثوق به(٧٣)؛ 

لا تنطبق المادتان ٥٣ و ٥٩، وأي قواعد تندرج تحتهما(٧٤)؛  (ب)

لأغراض المادة ٦١، يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تتخـذ دون سمـاع جلسـة أيـا  (ج)
من القرارات المحددة في تلـك المـادة اسـتنادا إلى أسـاس طلبـات كتابيـة، مـا لم تسـتلزم مصلحـة 

العدالة غير ذلك؛ 

يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تـأمر حسـب الاقتصـاء وبموافقـــة جميــع الأطــراف  (د)
بضم التهم الموجهة بموجب المادة ٧٠ إلى التهم الموجهة بموجب المواد ٥ إلى ٨. 

 
القاعدة ٦-٣٦ 

 العقوبات 
لا يجوز أن تزيد الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ٣ من المـادة ٧٠ علـى (س)  (أ)

يورو، أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى؛ 

 __________
ينبغي إيلاء الاعتبار لما إذا كانت هناك ضرورة لشروط مسبقة أو خطوات إجرائية أخرى.  (٧٣)

يتعين إيلاء الاعتبار لما إذا كان ينبغي أيضا استبعاد الفقرة ٢ (ب)، المادة ٥٤.  (٧٤)
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ـــع بــين هــذه  يجـوز المعاقبـة بالغرامـة عـن كـل جريمـة علـى حـدة، ويجـوز الجم (ب)
الغرامات؛ 

ــــها، باســـتثناء أمـــر  لا تنطبــق المــادة ٧٧ ولا أي مــن القواعــد المندرجــة تحت (ج)
المصادرة الوارد في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٧٧، التي يجوز أن يؤمر  ا بالإضافـة إلى السـجن 

أو الغرامة على الجريمة، على النحو المحدد في الفقرة ١ (و) من المادة ٧٠ (٧٥). 
 

القاعدة ٦-٣٧ 
 التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

فيمـا يتعلـق بـالجرائم المندرجـة في المـادة ٧٠، يجـوز للمحكمـــة أن تطلــب إلى  (أ)
إحـدى الـدول تقـديم أي شـكل مـن التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة يتفـق والأشـكال المبينـــة في 
البـاب ٩. وتشـير المحكمـة في أي مـــن هــذه الطلبــات إلى أن أســاس الطلــب هــو التحقيــق أو 

الملاحقة على جرائم في إطار المادة ٧٠؛ 

تكـون شـروط توفـير التعـاون أو المســـاعدة القضائيــة للمحكمــة فيمــا يتعلــق  (ب)
بالجرائم المندرجة في إطار المادة ٧٠، هي الشروط المبينة في الفقرة ٢ من تلك المادة. 

 
القاعدة ٦-٣٨ 

 عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين 
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠، لا يحاكم أي شخص أمـام المحكمـة 
على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكاا أو برئت ساحته منها من قبـل هـذه المحكمـة أو 

محكمة أخرى. 
 

القاعدة ٦-٣٩ 
 القبض الفوري 

في حالـة الادعـاء بارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٠ أمـام دائـرة المحكمــة، 
يجوز للمدعي العـام أن يطلـب شـفويا إلى الدائـرة أن تـأمر بإلقـاء القبـض فـورا علـى الشـخص 

المعني. 
 __________

يتعين إيلاء الاعتبار لما إذا كان ينبغــي تطبيــق هــذا الحكــم أيضــا علــى تقــديم رشــوة لشــخص ليــس مــن  (٧٥)
موظفي المحكمة. 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



96

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

سـوء السـلوك أمـام المحكمـــة وفقـــــا للمــــادة ٧١ (القواعــد ٦-٤٠ إلى  رابعا –
 (٦-٤٢  

القاعدة ٦-٤٠ 
 تعطيل الإجراءات 

مع أخذ الفقرة ٢ من المادة ٦٣ في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يــرأس دائـرة المحكمـة 
ـــذي يعطــل إجــراءات المحكمــة  الـتي تنظـر في المسـألة، بعـد توجيـه إنـذار، أن يـأمر الشـخص ال
بمغادرة قاعدة المحكمة أو يـأمر بإبعـاده منـها، ويجـوز لـه، في حالـة تكـرر سـوء السـلوك، الأمـر 

بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات بصورة دائمة أو مؤقتة. 
 

القاعدة ٦-٤١ 
 رفض الامتثال لأمر المحكمة 

عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمـر شـفوي أو كتـابي  (أ)
مـن المحكمـة غـير مشـمول بالقـاعدة ٦-٤٠ ويكـون ذلـك الأمـر مقرونـــا بتحذيــر مــن فــرض 
عقوبـات في حالـة مخالفتـه، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس دائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في المســألة أن 
يـأمر بمنـع الشـخص بصـورة دائمـة أو مؤقتـة مـن حضـور الجلسـات أو تغريمـــه إذا كــان ســوء 

السلوك أكثر جسامة في طابعه؛ 

إذا كــــــــــان الشـخص المرتكـب لســـوء الســلوك علــى النحــو الموصــوف في  (ب)
الفقرة (أ) موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للمجني عليهم، يجـوز 
للقـاضي الـذي يـرأس دائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في المسـالة أن يـأمر أيضـا بمنـع ذلـــك الشــخص 
بصورة دائمة أو مؤقتة من ممارسة مهامه أمام المحكمة أو يأمر بـأي عقوبـة إداريـة أخـرى علـى 

النحو المنصوص عليه في القواعد (س) إلى (س س)(٧٦)؛ 

لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقـرة (أ) أو (ب) مـن هـذه القـاعدة مبلـغ  (ج)
(س) يورو أو ما يعادله بأي عملة، بشرط أنـه في حـالات سـوء السـلوك المسـتمر يجـوز فـرض 

غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتجمع هذه الغرامات؛ 

يمنح للشخص المعني فرصة الاسـتماع إلى أقوالـه قبـل فـرض عقوبـة عـن سـوء  (د)
السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة. 

 __________
الإشارة تعود إلى العقوبات الإدارية التي تشكل جزءا من الباب ٤ من النظام الأساسي.  (٧٦)
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القاعدة ٦-٤٢ 
 تعدد الجرائم 

إذا شكل سلوك تشمله المادة ٧١ إحدى الجرائم المحددة في المادة ٧٠ أيضــا، تتصـرف 
المحكمة وفقا للمادة ٧٠، والقواعد ٦-٣٢ إلى ٦-٣٩. 
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الباب ٧* 

العقوبات    
القواعـد المتصلـة بالمـادة ٧٧ (العقوبـات الواجبـة التطبيـــق) والمــادة ٧٨ (تقريــر 

العقوبة) والمادة ٧٩ (الصندوق الاستئماني)   
القاعدة ٧-١ 

عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٨، على المحكمة أن:  - ١

تـأخذ في الحســـبان أن مجمــوع أي عقوبــة ســجن وغرامــة تفــرض، حســبما  (أ)
مقتضى الحال، بموجب المادة ٧٧، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛ 

تراعـي جميـع العوامـل ذات الصلـة، بمـا فيـها أي ظـــروف تشــديد أو ظــروف  (ب)
تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛ 

تنظـر، بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧٨، في جملـــة  (ج)
أمور منها مدى الضرر الحـاصل، ولا سـيما الأذى الـذي أصـاب اـني عليـه وأسـرته، وطبيعـة 
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي اسـتخدمت لارتكـاب الجريمـة؛ ومـدى مشـاركة 
المحكوم عليه؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن المحكوم عليـه 

وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية. 

عـــــلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمـة في الاعتبـار، حسـب الاقتضـاء،  - ٢
ما يلي: 

ظروف التخفيف من قبيل:  (أ)

الظروف التي لا تشـكل أساسـا لاسـتبعاد المسـؤولية الجنائيـة كقصـور القـدرة  �١�
العقلية أو الإكراه؛ 

سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويـض  �٢�
اني عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛ 

 
 

نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ٧ في دورا الرابعة.  *
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ظروف التشديد؛  (ب)

أي إدانات جنائية سابقة بجرائم هي من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛  �١�

إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛  �٢�

ارتكاب الجريمة إذا كان اني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسـيلة  �٣�
للدفاع عن النفس؛ 

ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد اني عليهم؛  �٤�

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشـار إليـها  �٥�
في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من النظام الأساسي؛ 

أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.  �٦�

يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هـذه العقوبـة مـبررة بـالخطورة البالغـة  - ٣
للجرم وبالظروف الخاصة بالمحكوم عليه، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد. 

  
القاعدة ٧-٢ 

لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن  - ١
المادة ٧٧، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضـة، تقـرر المحكمـة مـا إذا كـانت عقوبـة السـجن 
كافية أم غير كافية، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقـدرة الماليـة للشـخص المـدان، بمـا 
في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٧٧، وأي أوامـر بـالتعويض وفقـا 
للمادة ٧٥، حسب الاقتصاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارهـا، بالإضافـة إلى العوامـل المشـار إليـها 
في القاعدة ٧-١، ما إذا كان الدافع إلى الجريمـة هـو الكسـب المـالي الشـخصي وإلى أي مـدى 

كان ارتكاا ذا الدافع. 

تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٧٧. وتحقيقـا لهـذه  - ٢
الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها آنفا، لما ينجم عـن 
الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسـبية الـتي تعـود علـى الجـاني مـن ارتكاـا. 
ولا تتجاوز القيمة الاجمالية بحال من الأحوال ما نسبته ٧٥ في المائة من قيمة ما يمكـن تحديـده 
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مـن أصـول، سـائلة أو قابلـة للتصريـف، وأمـوال يملكــها الشــخص المــدان، بعــد خصــم مبلــغ 
مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 

لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المـدان مهلـة معقولـة يدفـع خلالهـا  - ٣
الغرامة. ويجوز أن تسـمح لـه بتسـديدها في مبلـغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال 

تلك الفترة. 

ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامـات اليوميـة.  - ٤
وفي هـذه الحالـة، لا تقـل المـدة عـن ٣٠ يومـا كحـد أدنى ولا تتجـــاوز خمــس ســنوات كحــد 
أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للفقرتين ١ و ٢ مـن هـذه القـاعدة. وتقـوم بتحديـد 
قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المـدان، بمـا في ذلـك الاحتياجـات 

المالية لمن يعولهم. 

ــة  وفي حالـة عـدم تسـديد الشـخص المـدان الغرامـة المفروضـة عليـه وفقـا للشـروط المبين - ٥
أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عمـلا بالقـاعدة […] ووفقـا لأحكـام المـادة ١٠٩ 
من النظام الأساسي. وفي الحالات الـتي يسـتمر ـا عـدم التسـديد الإرادي، يجـوز لهيئـة رئاسـة 
المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاد 
جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربـع تلـك المـدة 
أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاســة في تحديـد فـترة التمديـد هـذه قيمـة الغرامـة 
ـــاة ولا يجــوز أن  الموقعـة، والمسـدد منـها. ولا ينطبـق التمديـد علـى حـالات السـجن مـدى الحي

يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ٣٠ عاما. 

ــد  تقـوم هيئـة رئاسـة المحكمـة، مـن أجـل البـت فيمـا إذا كـانت سـتأمر بـالتمديد وتحدي - ٦
طـول الفـترة الـتي سـتأمر ـا، بعقـد جلسـة مغلقـة لغـرض الحصـول علـى آراء الشـخص المــدان 

وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 

ولدى فرض الغرامة، تنبـه المحكمـة الشـخص المـدان إلى أن عـدم تسـديد الغرامـة وفقـا  - ٧
للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة. 

 
القاعدة ٧-٣ 

في أي جلسة من جلسـات الاسـتماع تعقـد للنظـر في إصـدار أمـر بالمصـادرة، تسـتمع  - ١
دائرة المحكمــــــة، وفقــــــــــــا لأحكــــام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٧٦ والقـاعدتين ٦-١ (هــ) 
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و ٦ – ٢١، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية العائدات أو الأموال أو الأصول المحـددة الـتي قـد 
يرجع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتكاب الجريمة، ومكاا. 

إذا علمت دائرة المحكمة قبل جلسـة الاسـتماع أو في أثنائـها بوجـود أي طـرف ثـالث  - ٢
ــا أن  حسـن النيـة يبـدو أن لـه اهتمامـا بالعـائدات أو الأمـوال أو الأصـول ذات الصلـة، يجـوز له

تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول. 

يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية مـهتم بالعـائدات  - ٣
أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية. 

يجوز لدائرة المحكمة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصـدر أمـرا بالمصـادرة فيمـا  - ٤
يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا تبين لها أنه قد تم الحصول على هذه العـائدات أو 

الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة. 
 

القاعدة ٧-٤ 
يجـوز لإحـدى دوائـر المحكمـة، قبـل إصـدار أمـر عمـلا بـــالفقرة ٢ مــن المــادة ٧٩، أن 

تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظام خطيا أو شفويا. 
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الباب٨*   

الاستئناف وإعادة النظر(٧٧)    
الفرع ١   

  أحكام عامة 
القاعدة ٨-١ 

  القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف 
يطبق، مع مراعاة ما يقتضيـه اختـلاف الحـال، الجـزءان ٥ و ٦ مـن النظـام الأساسـي، 
والقواعد من ذال إلى ذال ذال المنظمة للإجراءات القانونية وتقديم الأدلـة في الدائـرة التمهيديـة 

والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف. 
 

الفرع ٢   
  الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر 

القاعدة ٨-٢ 
 الاستئناف 

يجوز، رهنا بالقاعدة الفرعية (ب)، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئـة  (أ)
اتخـذ بمقتضـى المـادة ٧٤، أو عقوبـة صـادرة بمقتضـى المـــادة ٧٦، أو أمــر بجــبر الضــرر صــادر 
بمقتضى المادة ٧٥، في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إخطـار الطـرف مقـدم الاسـتئناف 

بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر. 
يجـوز لدائـرة الاسـتئناف تمديـد الفـترة المبينـة في القـاعدة الفرعيــة (أ)، لســبب  (ب)

وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف. 
يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.  (ج)

 __________
نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ٨ في دورا الرابعة.  *

يلزم إجراء مناقشة إضافية للقواعد المتصلة بالباب ٨.  (٧٧)
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في حالــة عــدم تقــديم طلــب الاســتئناف علــى الوجــه المبــــين في القـــاعدتين  (د)
الفرعيتين (أ) و (ج)، يصبح ائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية مـن قـرار أو حكـم أو أمـر بجـبر 

الضرر. 
 

القاعدة ٨-٣ 
 إجراءات الاستئناف 

يقــوم المســجل، عنــد تقــديم إخطــار بالاســتئناف بمقتضــى القــــاعدة ٨-٢،  (أ)
بتحويل سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. 

يقوم المسجل بإخطار جميع الأطـراف الـتي شـاركت في الإجـراءات القانونيـة  (ب)
أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف. 

 
القاعدة ٨-٤ 

 وقف الاستئناف 
يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقـت قبـل صـدور  (أ)
الحكم. وفي تلك الحالة يقـدم إلى المسـجل إخطـارا خطيـا بوقـف الاسـتئناف، ويخطـر المسـجل 

الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قدم. 
إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مـدان وفقـا للفقـرة ١ (ب)  (ب)
ـــام أن يقــدم، قبــل تقــديم أي إخطــار بوقــف الاســتئناف، بــإبلاغ  مـن المـادة ٨١، فعلـى المدعـي الع

الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف. 
 

القاعدة ٨-٥ 
 الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر 

يجوز لدائرة الاستئناف أن تبرم أو تنقض أو تعـدل أمـرا بجـبر الضـرر بمقتضـى  (أ)
المادة ٧٥. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٨٣.  (ب)
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الفرع ٣   
الاستئنافات ضد القرارات الأخرى    

القاعدة ٨-٦ 
  الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة 

يجــــوز رفــــع استئنــــاف بمقتضــــى الفقـــــرة ٣ (ج) ��٢ مــــن المـــــــادة ٨١،  (أ)
أو الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـادة ٨٢، في موعـد لا يتجـاوز خمسـة أيـام مـن تــاريخ إخطــار 

الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
يجــوز رفــع اســتئناف بمقتضــــى الفقـــرة ١ (ج) مـــن المـــادة ٨٢، في موعـــد  (ب)

لا يتجاوز يومي عمل(٧٨) من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
تطبـق الفقرتـــان الفرعيتــان (ج) و (د) مــن القــاعدة ٨-٢ علــى الاســتئناف  (ج)

المقدم بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب). 
 

القاعدة ٨-٧ 
  الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة 

عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قــرارا صـدر بمقتضـى الفقـرة ١ (د) أو  (أ)
الفقرة ٢ من المادة ٨٢، يقدم ذلك الطرف، في غضـون خمسـة أيـام عمـل مـن إخطـاره بذلـك 
القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليـها في طلبـه 

لكي يحصل على إذن بالاستئناف. 
تصـدر الدائـرة قرارهـا وتخطـر جميـع الأطـراف الـتي شـــاركت في الإجــراءات  (ب)

القانونية التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(٧٩). 
 

 

 __________
أعربت بعض الوفود عن تفضيلها لتمديد الموعد النهائي لفترة أطول من ذلك.  (٧٨)

هنــاك حاجــة لتوضيــح مفــهوم �الطــرف� وكفالــة اتســاق المصطلحــات المســتخدمة في جميـــع القواعـــد  (٧٩)
الإجرائية. 
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القاعدة ٨-٨ 
 إجراءات الاستئناف 

يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطــار بالاسـتئناف بمقتضـى  (أ)
القـاعدة ٨-٦ أو بمجـرد صـدور الإذن بالاسـتئناف بمقتضـى القـــاعدة ٨-٧، ســجل الدعــوى 

المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف. 
يرسـل المسـجل إخطـــارا بالاســتئناف إلى جميــع الأطــراف الــتي شــاركت في  (ب)

الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف. 
تكون إجراءات الاستئناف خطيـة مـا لم تقـرر دائـرة الاسـتئناف عقـد جلسـة  (ج)

استماع. 
تعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.  (د)

يجوز للطرف مقـدم الاسـتئناف أن يطلـب، عنـد رفـع الاسـتئناف، أن يكـون  (هـ)
للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٨٢. 

 
القاعدة ٨-٩ 

 وقف الاستئناف 
يجـوز لأي طـرف قـدم إخطـارا بالاسـتئناف بمقتضـى المـادة ٨-٦ أو حصـل علــى إذن 
ـــاعدة ٨-٧، أن يوقــف الاســتئناف في أي وقــت قبــل  مـن دائـرة باسـتئناف قـرار بمقتضـى الق
صدور الحكم. وفي تلـك الحالـة، يقـدم إلى المسـجل إخطـارا خطيـا بوقـف الاسـتئناف. ويقـوم 

المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار. 
 

القاعدة ٨-١٠ 
 إصدار حكم في دعاوى الاستئناف 

يجـوز لدائـرة الاسـتئناف أن تـبرم أو تنقـض أو تعـدل قـرارا مسـتأنفا بمقتضـــى  (أ)
الفرع ٣. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  (ب)
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الفرع ٤   
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة    

القاعدة ٨-١١ 
  طلب إعادة النظر 

يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة ١ مـن المـادة ٨٤ في صـورة  (أ)
خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان. 

تتخـذ القـرار بشـأن جـدارة الطلـب بالاعتبـار أغلبيـة قضـاة دائـرة الاســـتئناف  (ب)
ويكون مؤيدا بأسباب خطية. 

ــــع  يرســل إخطــار بــالقرار إلى مقــدم الطلــب و، وبقــدر المســتطاع، إلى جمي (ج)
الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات. 

 
القاعدة ٨-١٢ 
 قرار إعادة النظر 

تعقـد الدائـرة المختصـة، في موعـد تقـرره هـي وتبلغـه إلى مقـــدم الطلــب وإلى  (أ)
جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب القاعدة ٨-١١ (ج)، جلسـة اسـتماع لتقريـر مـا 

إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة. 
لعقـد جلسـة الاسـتماع، تمـارس الدائـــرة المختصــة جميــع صلاحيــات الدائــرة  (ب)
الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال، وذلـك عمـلا بالبـاب ٦ مـن النظـام الأساسـي 

والقواعد من ٦-١ إلى ٦-٤٢. 
قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  (ج)

  
الفرع ٥   

تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان    
 القاعدة ٨-١٣ 

من رغب في الحصول على تعويض لأي مـن الأسـباب المشـار إليـها في المـادة  (أ)
٨٥، يقـدم طلبـا خطيـا إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة الـتي تعـين دائـرة مؤلفـة مـن ثلاثـة قضـــاة مــن 
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المحكمة لدراسة الطلب. يجب ألا يكون أي من هؤلاء القضاة الثلاثة قـد شـارك في اتخـاذ قـرار 
سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب. 

يقدم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تــاريخ إخطـار مقـدم  (ب)
الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي: 

عــدم مشروعيــة القبــض علــى الشخص أو احتجـازه بموجـب الفقـرة ١ مـن  �١�
المادة ٨٥؛ 

نقض الإدانة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٥؛  �٢�
حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة ٣ من المادة ٨٥.  �٣�

ــــه، ومبلـــغ التعويـــض  يتضمــن طلــب التعويــض الأســباب الداعيــة إلى تقديم (ج)
المطلوب. 

يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام عند تقديمه لطلبه.  (د)
 

 القاعدة ٨-١٤ 
يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمـها  (أ)
مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويبلغ مقـدم الطلـب بـأي ملاحظـات 

يقدمها المدعي العام. 
تعقد الدائرة المؤلفة بموجـب القـاعدة ٨-١٣ (أ) جلسـة اسـتماع أو تبـت في  (ب)
الموضـوع بنـاء علـى الطلـب المقـدم وأيـة ملاحظـات خطيـة مـن المدعـي العـام ومقـدم الطلـــب. 

ويجب عقد جلسة الاستماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو مقدم الطلب. 
يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.  (ج)

  
 القاعدة ٨-١٥ 

لتحديـد مبلـغ التعويـض، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٥، فـإن الدائـرة المؤلفـة بموجــب 
القاعدة ٨-١٣ (أ) تأخذ في الاعتبار ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح مــن آثـار 

على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب. 
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الباب ٩* 

التعاون الدولي والمساعدة القضائية    
القواعد المتعلقة بالمادة ٨٧ (طلبات التعاون: أحكام عامة)    

القاعدة ٩-١ 
هيئــات المحكمــة المختصــة بإحالــة وتلقــي الرســــائل المتعلقـــة بالتعـــاون الـــدولي 

 والمساعدة القضائية 
لـدى إنشـاء المحكمـة، وفي أعقـاب ذلـك يحصـل مسـجل المحكمـة مـــن الأمــين  (أ)
العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين ١ (أ) و ٢ من المادة ٨٧؛ 

يقـوم المسـجل بإحالـة طلبـات التعـاون الصـادرة عـن دوائـر المحكمـة، ويتلقـــى  (ب)
الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالـة 
ـــائق مــن الــدول  طلبـات التعـاون المقدمـة مـن المدعـي العـام، وبتلقـي الـردود والمعلومـات والوث

الموجه إليها الطلب؛ 
يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الـدول فيمـا يتعلـق بتغيـيرات لاحقـة  (ج)
على الهيئات الوطنية المختصة التي خولتـها تلقـي طلبـات التعـاون، وكذلـك فيمـا يتعلـق بتغيـير 
اللغـة الـتي تقـدم ـا طلبـات التعـاون، ويتيـح، عنـد الطلـب، هـذه المعلومـات للـدول الأطــراف 

حسب الاقتضاء؛ 
تسري أحكام القاعدة الفرعية (ب) من هذه القاعدة، مع مراعــاة مـا يقتضيـه  (د)
اختـلاف الحـال، عندمـا تطلـب المحكمـة معلومـــات أو وثــائق أو غيرهــا مــن أشــكال التعــاون 

والمساعدة من منظمة حكومية دولية؛ 
يحيــل المســجل الرســائل المشــــار إليـــها في القـــاعدتين الفرعيتـــين (أ) و (ج)  (هـ)
والقاعدة ٩-٢ (ب)، حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمـة أو إلى مكتـب المدعـي العـام، 

أو كليهما. 
 

 
 

نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ٩ في دورا الرابعة.  *
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القاعدة ٩-٢ 
 قنوات الاتصال 

توفـر الرسـائل المتعلقـة بالهيئـة الوطنيـة المخولـة بتلقـي طلبـات التعـاون المحـــددة  (أ)
لدى التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة ذه الهيئات؛ 

عندما يطلب إلى منظمة حكومية دوليـة تقـديم مسـاعدة إلى المحكمـة بموجـب  (ب)
الفقرة ٦ من المادة ٨٧، يقوم المسجل، عند اللزوم، بطلب المشـورة مـن قنـوات الاتصـال الـتي 

حددا ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بالموضوع. 
 

القاعدة ٩-٣ 
 اللغة التي تحددها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧ 

ـــها الطلــب أكــثر مــن لغــة رسميــة  عندمـا تسـتعمل الدولـة الطـرف الموجـه إلي (أ)
واحـدة، يمكنـها أن تحـدد، عنـد التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـــام، إمكانيــة تحريــر 

طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاا الرسمية؛ 
إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الموجـــه إليــها الطلــب باختيــار لغــة الاتصــال مــع  (ب)
المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقـة أو الانضمـام، فإـا تحـرر طلبـات التعـاون بـإحدى 
بلغتي العمـــل بالمحكمـــة أو ترفـــق ـا ترجمــــة إلى إحـدى هـاتين اللغتـين عمـلا بـالفقرة ٢ مـن 

المادة ٨٧. 
 

القاعدة ٩-٤ 
 لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف 

إذا لم تقم دولة غير طـرف، قبلـت تقـديم المسـاعدة للمحكمـة في إطـار الفقـرة ٥ مـن 
المـادة ٨٧، باختيـار لغـة لتقـديم هـذه الطلبـــات، تحــرر طلبــات التعــاون بــإحدى لغــتي العمــل 

بالمحكمة أو ترفق ا ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين. 
 

القاعدة ٩-٥ 
 التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون 

يخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنـوات الاتصـال  (أ)
أو باللغة التي حددا الدولة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٧؛ 
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تسـري هـذه التغيـيرات علـى طلبـات التعـاون الـتي تقدمـها المحكمـة في الوقــت  (ب)
المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفـاق، بعـد ٤٥ يومـا مـن 
تلقـي المحكمـة إخطـارا بذلـك، وفي جميـع الأحـوال دون المسـاس بالطلبـات الحاليـة أو الطلبــات 

الجاري النظر فيها. 
  

  قواعد متصلة بالمادة ٨٩ (تقديم الأشخاص إلى المحكمة) 
القاعدة ٩-٦ 

  الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية 
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة ٢ من المادة ٨٩، ودون مسـاس بأحكـام المـادة ١٩ 
والقواعد من [...] إلى [...] بشأن الإجراءات التي تنطبـق علـى حـالات الطعـن في اختصـاص 
المحكمة أو في مقبولية دعوى معينة، فـإن دائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في هـذه الدعـوى، إذا كـان 
قـرار المقبوليـة لا يـزال ينتظـر البـت فيـه، تتخـذ الخطـوات للحصـول مـن الدولـــة الموجــه إليــها 
الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقـدم مـن الشـخص المعـني علـى أسـاس 

مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين. 
 

القاعدة ٩-٧ 
  طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ 

يجـوز للمحكمـة في الحـالات المبينـة وصفـها في الفقـرة ٣ (هــ) مـن المــادة ٨٩  (أ)
تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية؛ 

في حالـة انقضـاء المهلـة الزمنيـة المنصـوص عليـها في الفقـرة ٣ (هــ) مـن المــادة  (ب)
٨٩ والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبـض علـى الشـخص المعـني في 

وقت لاحق وفقا لأحكام المادة ٩٢ أو المادة ٨٩. 
 

القاعدة ٩-٨ 
  إمكانية التقديم المؤقت 

عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة ٤ مـن المـادة ٨٩، يجـوز للدولـة الموجـه 
إليها الطلب تقـديم الشـخص المطلـوب وفقـا لشـروط تحـدد فيمـا بعـد بـين الدولـة المقـدم إليـها 
الطلب والمحكمة. ويبقى الشخص المذكور في هذه الحالة رهن الحبـس الاحتيـاطي خـلال فـترة 
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مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليـها الطلـب بمجـرد أن يصبـح مثولـه أمـام المحكمـة 
غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير. 

 
القاعدة ٩-٩ 

 ترتيبات التقديم للمحكمة 
تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بـإبلاغ المسـجل عندمـا يصبـح في  (أ)

الإمكان تقديم الشخص المطلوب إلى المحكمة؛ 
يقـدم الشـخص المعـني إلى المحكمـة في الموعـــد وبالطريقــة المتفــق عليــهما بــين  (ب)

سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل؛ 
إذا حـالت الظـروف دون تقـديم هـذا الشـخص في الموعـد المتفـق عليـه، تتفـــق  (ج)
سـلطات الدولـة الموجـه إليـــها الطلــب مــع المســجل علــى موعــد وأســلوب جديديــن لتقــديم 

الشخص إلى المحكمة؛ 
ـــات  يظـل المسـجل علـى اتصـال بسـلطات الدولـة المضيفـة فيمـا يتعلـق بالترتيب (د)

اللازمة لتقديم الشخص المعني. 
 

  القاعدة ص ص (القاعدة ٩-٩ مكررا) 
رهنـا بـالفقرة (ب)، إذا أفـرج عـن الشـخص المقـدم إلى المحكمـــة مــن الحبــس  (أ)
الاحتياطي لديها لكوا غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولـة بموجـب الفقـرة ١ (ب) أو 
الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة ١٧، أو لعـدم اعتمـاد التـهم بموجـب المـادة ٦١، أو لتبرئـة 
الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإنه يجـوز للمحكمـة 
أن تتخذ بأسرع ما يمكـن مـا تـراه ملائمـا مـن الترتيبـات لنقـل الشـخص، بعـد أخـذ رأيـه، إلى 
الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائـه، أو إلى الدولـة الـتي طلبـت تسـليمه 
بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقــا للاتفـاق 

المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ٣ وللترتيبات ذات الصلة(٨٠). 
إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعـوى بموجـب الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١٧،  (ب)
فإـا تتخـذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات لنقـل الشـخص إلى الدولـة الــتي كــان التحقيــق أو الملاحقــة 

 __________
أثيرت مسألة ما إذا كان على القاعدة أن تزيد توضيح وجوب عدم تســليم شــخص مــا إلى دولــة ثالثــة  (٨٠)

دون موافقة الدولة التي قامت بتسليمه أصلا. 
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القضائية لديها أساسـا لنجـاح الطعـن في المقبوليـة، مـا لم تطلـب الدولـة الـتي قدمـت الشـخص 
أصلا عودته. 

 
قاعدة متصلة بالمادة ٩٠ (تعدد الطلبات)   

القاعدة ٩-١٠ 
 تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى 

في الحـالات المبينـة في الفقـرة ٨ مـن المـــادة ٩٠، ترســل الدولــة الموجــه إليــها الطلــب 
إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٩. 

 
 قاعدة متصلة بالمادة ٩١ (مضمون طلب القبض والتقديم) 

القاعدة ٩-١١ 
 ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم 

ـــاعدة ٥-١٥ (أ) يشــفع الطلــب  لأغـراض الفقـرة (١) (أ) مـن المـادة ٦٧، ووفقـا للق
المقـدم بموجـب المـادة ٩١، حسـب الاقتضـاء، بترجمـة لطلـب القبـض أو لحكـــم الإدانــة، كمــا 
يشفع بترجمة لنـص جميـع أحكـام النظـام الأساسـي ذات الصلـة، إلى لغـة يجيـد الشـخص المعـني 

فهمها والتكلم ا تمام الإجادة. 
 

 قاعدتان متصلتان بالمادة ٩٢ (القبض الاحتياطي) 
القاعدة ٩-١٢ 

 المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي 
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ٩٢، تحدد مهلة تسلم الدولة الموجه إليـها الطلـب لطلـب 

التقديم والمستندات المؤيدة لهذا الطلب في ٦٠ يوما من تاريخ القبض الاحتياطي. 
 

القاعدة ٩-١٣ 
 إحالة الوثائق المؤيدة للطلب 

عندما يوافق الشخص على تقديمه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩٢، 
وتشـرع الدولـة الموجـه إليـها الطلـب في تقـديم هـذا الشـخص إلى المحكمـــة، لا تكــون المحكمــة 

مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة ٩١، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك. 
 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



113

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

 قواعد متصلة بالمادة ٩٣ (أشكال أخرى للتعاون) 
القاعدة ٩-١٤ 

 إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة 
عند تقديم طلـب لمثـول شـاهد بموجـب الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٩٣، ترفـق المحكمـة 
تعليمات بشأن القاعدة المتعلقة بتجريم النفس (القاعدة ٦-٩) لتزويد الشاهد المعـني ـا، علـى 

أن تكون بلغة يجيدها هذا الشخص فهما وطلاقة(٨١). 
 

القاعدة ٩-١٥ 
 نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي 

تتـولى الســـلطات الوطنيــة المعنيــة بالاتصــال مــع المســجل وســلطات الدولــة  (أ)
المضيفة الترتيبات المتعلقة بنقـل الشـخص الموضـوع رهـن الحبـس الاحتيـاطي إلى المحكمـة وفقـا 

لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣؛ 
يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بمـا فيـه الإشـراف علـى  (ب)

الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة؛ 
للشـخص الموضـوع رهـن الحبـس الاحتيـاطي لـدى المحكمـة الحـــق في أن يثــير  (ج)

أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بشروط احتجازه؛ 
بعـد تحقيـق الأغـراض المتوخـــاة مــن نقــل الشــخص الموضــوع رهــن الحبــس  (د)
الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة ٧ (ب) من المادة ٩٣، بإجراء ترتيبـات عـودة 

هذا الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب. 
 

القاعدة ٩-١٦ 
 الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣ 

يمكن لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقـرر تقـديم الضمانـات المبينـة في الفقـرة 
٢ من المادة ٩٣ بمعرفتـها الخاصـة أو بطلـب مـن المدعـي العـام أو الدفـاع أو الشـاهد أو الخبـير 
المعني. وبعد أن تـأخذ في الاعتبـار آراء المدعـي العـام والشـاهد أو الخبـير المعـني، ويجـوز لدائـرة 
المحكمـة، إذا رأت ذلـك مناسـبا، أن تطلـب إلى اـــني عليــهم أو ممثليــهم الإدلاء بآرائــهم وأن 

تنظر فيها قبل البت في مسألة الضمانات. 
 

 __________
ينبغي إعادة النظر في هذه القاعدة في ضوء المناقشة المتعلقة بالقاعدة ٦-٩.  (٨١)
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القاعدة ٩-١٧ 
 التعاون المطلوب من المحكمة 

وفقا لأحكام الفقـرة ١٠ مـن المـادة ٩٣، وتمشـيا مـع أحكـام المـادة ٩٦، مـع  (أ)
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعــاون مـع 
المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء مترجمــا أو مصحوبـا بترجمـة إلى إحـدى لغـتي العمـل في 

المحكمة(٨٢)؛ 
ــــولى  ترســل الطلبــات المبينــة في القــاعدة الفرعيــة (أ) إلى المســجل، الــذي يت (ب)

إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء؛ 
في حالـة اتخـاذ تدابـير للحمايـــة في نطــاق المعــنى الــوارد في المــادة ٦٨، ينظــر  (ج)
المدعـي العـام أو دائـرة المحكمـة، حسـب الاقتضـاء، في آراء الدائـرة الـتي أصـــدرت الأمــر ــذه 

التدابير وآراء اني عليه أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب؛ 
إذا تعلق الطلب المذكور بوثائق أو أدلـة علـى النحـو المبـين في الفقـرة الفرعيـة  (د)
١٠ (ب) ��٢ من المادة ٩٣، يحصل المدعـي العـام أو دائـرة المحكمـة، حسـب الاقتضـاء، علـى 

موافقة كتابية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب؛ 
إذا قـررت المحكمـــة الموافقــة علــى طلــب دولــة مــا بلتعــاون معــها أو تقــديم  (هـ)
المسـاعدة إليـها، ينفـذ هـذا الطلـب، قـدر الإمكـان، علـى أسـاس الإجـراءات الـــتي تجملــها فيــه 

الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب المذكور. 
 

 القاعدة ٩-١٨ 
يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في القضيـة أن تـأمر بـالنقل المؤقـت مـن دولــة  (أ)
التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شـهادة يـدلي ـا 

أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣؛ 
يكفل مسجل المحكمة سلامة سير نقل المحكوم عليـه، بالاتصـال مـع سـلطات  (ب)
دولة التنفيذ. وعند قضاء أعراض النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ؛ 
ـــترة مثولــه أمــام المحكمــة.  يحتفـظ بالشـخص رهـن الحبـس الاحتيـاطي أثنـاء ف (ج)

وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه. 
 __________

سيعاد النظر في مسألة ما إذا كان ينبغي أن تشير الفقرة إلى لغــتي العمــل أو إلى اللغــات الرسميــة وذلــك  (٨٢)
في ضوء حصيلة المناقشات المتعلقة بالباب ٤. 
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قــاعدة متصلــة بالمــادة ٩٨ (التعــاون فيمــا يتعلــق بالتنـــازل عـــن الحصانـــة والموافقـــة علـــى 
 التقديم) 

القاعدة ٩-١٩ 
 تطبيق المادة ٩٨ 

لدى قيام الدولة الموجه إليها الطلب بأخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثـير 
مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة ٩٨، توفر هذه الدولة جميع المعلومات ذات الصلـة 
لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة ٩٨. ويجـوز لجميـع الـدول الثالثـة أو الـدول المرسـلة 

المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة(٨٣). 
  

قاعدتان متصلتان بالمادة ١٠١ (قاعدة التخصيص)    
القاعدة ٩-٢٠ 

 تقديم الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالفقرة ١ من المادة ١٠١ 
يجــــوز للشــــخص المقـدم إلى المحكمـة إبـداء آراء بشـأن مـا يـراه مـن انتـــهاك لأحكــام 

الفقرة ١ من المادة ١٠١. 
 

القاعدة ٩-٢١ 
 تمديد أجل التقديم 

عندمـا تطلـب المحكمـة الإعفـاء مـن الشـروط المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـن المــادة 
١٠١، يجـوز للدولـة الموجـه إليـها الطلـب أن تطلـب إلى المحكمـة الحصـول علـى آراء الشــخص 

المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة ا. 

 __________
قد يقدم أحد الوفود إضافة إلى القاعدة المتعلقة بالمادة ٩٨.  (٨٣)
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الباب ١٠* 
  بدء النفاذ 

القواعـد المتصلـة بالمـادة ١٠٣ (دور الـدول في تنفيـــذ أحكــام الســجن) والمــادة 
١٠٤ (تغيير دولة التنفيذ المعنية)   

القاعدة ١٠-١ 
 الاتصالات بين المحكمة والدول 

تنطبق القواعد مـن [...] إلى [...](٨٤) حسـب الاقتضـاء علـى الاتصـالات الـتي تجـري 
بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السـياق 

غير ذلك. 
 

القاعدة ١٠-٢ 
 الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ 

تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق البـاب ١٠ مـن النظـام الأساسـي، 
ما لم ينص في هذه القواعد على خلاف ذلك. 

 
القاعدة ١٠-٣ 

 قائمة دول التنفيذ 
ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبـول الأشـخاص المحكـوم  (أ)

عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛ 
لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الـدول في القائمـة المنصـوص عليـها في الفقـرة  (ب)

(١) من المادة ١٠٣ في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن ا هذه الدولة قبولها. 
ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية تراها مـن تلـك 

الدولة؛ 
يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقـت.  (ج)

وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو إضافة إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛ 
 __________

نظرت اللجنة التحضيرية في القواعد المتصلة بالباب ١٠ في دورا الرابعة.  *
القواعد المتعلقة بتنفيذ الباب ٩.  (٨٤)  
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يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقـت بانسـحاا مـن القائمـة. ولا يؤثـر  (د)
هـذا الانسـحاب علـى تنفيـذ الأحكـام بالنســـبة للأشــخاص الذيــن تكــون الدولــة قــد قبلتــهم 

بالفعل؛ 
يجـوز للمحكمـة الدخـول في ترتيبـات ثنائيـة مـع الـدول ـــدف تحديــد إطــار  (هـ)
لقبـول السـجناء الصـادرة ضدهـم أحكـام مـن المحكمـة. وتتمشـى هـذه الترتيبـــات مــع أحكــام 

النظام الأساسي. 
 

القاعدة ١٠-٤ 
 مبادئ التوزيع العادل 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٠٣، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي: 
مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛  (أ)

ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمـة فرصـة إيـواء بعـض الأشـخاص  (ب)
المحكوم عليهم؛ 

عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوم بـالفعل تلـك الدولـة وسـائر دول  (ج)
التنفيذ؛ 

أية عوامل أخرى ذات صلة.  (د)
 

القاعدة ١٠-٥ 
 النظر في تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 

لا يتم تسليم الشخص المحكــوم عليـــه مـــن المحكمــــة إلى الدولــــــة المعينــــــة للتنفيــــذ 
ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية. 

 
القاعدة ١٠-٦ 

 آراء الشخص المحكوم عليه 
تخطـر هيئـة الرئاسـة الشـخص المحكـوم عليـه خطيـا بأـا تنظـر في تعيـين دولـــة  (أ)
للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئـة الرئاسـة، في غضـون المهلـة الـتي تحددهـا، 

ما يعن له من آراء في هذا الشأن؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض آرائه شفهيا؛  (ب)

تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:  (ج)
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أن يساعده، حسب الاقتضــاء، مترجـــم شفـــوي قديـــر وأن يستعــــين بكـل  �١�
ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛ 

أن يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.  �٢�
 

القاعدة ١٠-٧ 
 المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ 

لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تقوم بإبلاغ هـذه الدولـة أيضـا 
بالمعلومات والوثائق التالية: 

اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛  (أ)
نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛  (ب)

مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذه منها؛  (ج)
أية معلومات لازمة عن الحالـة الصحيـة للشـخص المحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك  (د)

كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه. 
 

القاعدة ١٠-٨ 
 رفض التعيين في حالة معينة 

في حالـة رفـض إحـدى الـدول في حالـة معينـة تعيينـها للتنفيـذ مـن قبـل هيئـة الرئاســة، 
يجوز لهيئة الرئاسة تسمية دولة أخرى. 

 
القاعدة ١٠-٩ 

 تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
يخطـر المسـجل المدعـي العـام والشـخص المحكـوم عليـه بالدولـــة المعينــة لتنفيــذ  (أ)

الحكم؛ 
يسلم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعـد إبـداء  (ب)

الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛ 
ــــع  يكفــل المســجل إجــراء عمليــة النقــل علــى الوجــه المناســب بالتشــاور م (ج)

السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛ 
 

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



119

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

القاعدة ١٠-١٠ 
 المرور العابر 

لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكـوم عليـه بطريـق الجـو ولم يتقـرر  (أ)
الهبوط في إقليم دولة المرور العـابر. وفي حالـة الهبـوط غـير المقـرر في إقليـم دولـة المـرور العـابر، 
تقـوم تلـك الدولـة، في حـدود مـا تسـمح بـه مـن إجـراءات القـانون الوطـني، بوضـع الشـــخص 
المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العـابر علـى النحـو المنصـوص 
عليه في الفقرة (ب) من هذه القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، أو المادة ٩٢؛ 

تأذن الدول الأطراف، إلى الحد الممكن بموجب الإجراءات المتبعة في القـانون  (ب)
الوطني، باجتياز الشخص المحكوم عليه أراضيها في مرور عابر وتنطبـق أحكـام الفقـرة ٣ (ب) 
و (ج) مـن المـادة ٨٩، والمـادتين ١٠٥ و ١٠٨ وأي قواعـد متصلـة مـا، حســـب الاقتضــاء، 

ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة. 
 

القاعدة ١٠-١١ 
 التكاليف 

تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليم هذه الدولة؛  (أ)
تتحمل المحكمة سائر التكاليف، بما فيها تكاليف نقل الشـخص المحكـوم عليـه  (ب)

والتكاليف المشار إليها في الفقرة ١ (ج) و (د) و (هـ) من المادة ١٠٠. 
 

القاعدة ١٠-١٢ 
 تغيير الدولة المعينة للتنفيذ 

يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منـها أو بطلـب مـن الشـخص المحكـوم  (أ)
عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٠٤؛ 

يقدم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابـة وتبـين فيـه الأسـباب  (ب)
التي يبنى عليها طلب النقل. 

 
القاعدة ١٠-١٣ 

 الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ 
يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:  - ١

طلب آراء من دولة التنفيذ؛  (أ)
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النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛  (ب)
النظـر في رأي الخـبراء الخطـي أو الشـفهي فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور مـــن بينــها  (ج)

الشخص المحكوم عليه؛ 
الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من جميع المصادر الموثوقة ا.  (د)

تنطبق أحكام القاعدة ١٠-٦ (ج)، حسب الاقتضاء.  - ٢
 

 القاعدة ١٠-١٤ 
في حالة رفض هيئة الرئاسـة النقـل، تقـوم بأسـرع مـا يمكـن بـإبلاغ الشـخص المحكـوم 
عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب الـتي دعـت إليـه، وتقـوم أيضـا بـإبلاغ دولـة 

التنفيذ. 
 

 قاعدة متصلة بالمادة ١٠٥ (تنفيذ العقوبة) 
 القاعدة ١٠-١٥ 

لعقد أية جلسة استماع منصـوص عليـها في القـاعدة ٨-١١، تصـدر الدائـرة  (أ)
المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليـه إلى مقـر 

المحكمة، حسب الاقتضاء؛ 
تخطر دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛  (ب)

تسري أحكام القاعدة ١٠-٩ (ج).  (ج)
  

ـــــذ الأحكــــام وأوضــــاع  قـــاعدة متصلـــة بالمـــادة ١٠٦ (الإشـــراف علـــى تنفي
 السجن)(٨٥) 

 القاعدة ١٠-١٦ 
للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:  - ١

 __________
ينبغــي أن تراعــى في الــترتيب المتعلــق بالاســتضافة مســألة القواعــد التنظيميــة لمرحلــــة مـــا قبـــل المحاكمـــة  (٨٥)
المتعلقة بالحبس الاحتياطي في سجن توفره الدولــة المضيفــة، هــي والقواعــد التنظيميــة المتصلــة باحتجــاز 
الأشخاص المحكوم عليهم الذين يظلون في سجن توفره الدولة المضيفة. وينبغــي أن ينــص هــذا الــترتيب 

على الكيفية التي يمارس ا المحتجز حقه في رفع شكوى إلى قاضي المحكمة بشأن ظروف الاحتجاز. 
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تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٠٦ لـدى وضـع الترتيبـات المناسـبة لكـي يمـارس أي شـخص محكـوم عليـه حقـه في الاتصــال 

بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛ 
يجـوز للرئاسـة، عنـد اللـزوم، أن تطلـب مـن دولـة التنفيـذ أو مـن أي مصـــادر  (ب)

موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛ 
يجـوز لهـا، حسـب الاقتضـاء، تفويـض قـاض مـــن المحكمــة أو أحــد موظفيــها  (ج)
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشـخص المحكـوم عليـه والاسـتماع إلى آرائـه، 

في غياب السلطات الوطنية؛ 
يجوز لها، حسب الاقتضـاء، أن تمنـح دولـة التنفيـذ فرصـة للتعليـق علـى الآراء  (د)

التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب القاعدة الفرعية (ج). 
عندما يكون الشخص المحكوم عليـه مؤهـلا للاسـتفادة مـن أحـد الـبرامج الـتي يقدمـها  - ٢
السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يسـتتبع قيامـه ببعـض 
النشـاط خـارج السـجن، تبلـغ دولـة التنفيـذ الرئاسـة ذلـك ومعـه أيـة معلومـات أو ملاحظـــات 

ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية. 
  

 قاعدة متصلة بالمادة ١٠٧ (نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم) 
 القاعدة ١٠-١٧ 

لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـريم أو المصـادرة، وتدابـير التعويـض الـتي تـأمر ـا المحكمـــة، 
يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشـخص 
المحكوم عليه بفترة ٣٠ يوما على الأقل، أن تطلـب إلى دولـة التنفيـذ أن تحيـل إليـها المعلومـات 
المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعـتزم نقـل 

هذا الشخص إليه. 
 

 قواعد متصلة بالمادة ١٠٨ (القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى) 
 القاعدة ١٠-١٨ 

لأغراض تطبيق المادة ١٠٨، حين ترغـب دولـة التنفيـذ في ملاحقـة الشـخص  (أ)
المحكوم عليه قضائيا أو محاكمتـه أو توقيـع العقوبـة عليـه فيمـا يتعلـق بـأي سـلوك ارتكبـه ذلـك 

الشخص قبل نقله، تخطر الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية: 
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بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛  �١�
نسـخة مـن جميـع الأحكـام القانونيـة المنطبقـة، بمـا في ذلـك الأحكـــام المتعلقــة  �٢�

بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛ 
نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القــوة،  �٣�

أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة إنفاذها؛ 
بروتوكـولا يتضمـن آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم الحصـول عليـها بعــد  �٤�

إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛ 
في حالة تقديم دولة أخرى طلبــا للتسـليم، تحيـل دولـة التنفيـذ الطلـب بأكملـه  (ب)
إلى هيئة رئاسة المحكمة، مشفوعا ببروتوكول يشتمل على آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم 

الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛ 
يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة في جميـع الحـالات أن تطلـــب إلى دولــة التنفيــذ أو  (ج)

الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛ 
إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيــذ أو الدولـة الـتي تطلـب  (د)
تسليمه، تتشاور هيئـة الرئاسـة مـع الدولـة الـتي سـلمت الشـخص وتـأخذ في الاعتبـار أيـة آراء 

تبديها هذه الدولة. 
 

 القاعدة ١٠-١٩ 
يبلـغ  المدعـي العـام بـأي معلومـات أو وثـائق محالـة إلى هيئـــة رئاســة المحكمــة  (أ)

بموجب القاعدة ١٠-٢٠، وله أن يقدم تعليقاته؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة؛  (ب)

 
 القاعدة ١٠-٢٠ 

تتخـذ هيئـة الرئاسـة قـرارا بأسـرع مـا يمكـن. ويخطـــر ــذا القــرار جميــع مــن  (أ)
شاركوا في الاجراءات. 

إذا تعلق الطلب المقدم في إطار القـاعدة ١٠-٢٠ (أ) أو (ب) بتنفيـذ حكـم،  (ب)
يجـوز أن يقضـي الشـخص المحكـوم عليـه ذلـك الحكـم في الدولـة الـتي تحددهـــا المحكمــة لتنفيــذ 
الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكـون ذلـك إلا بعـد قضـاء كـامل مـدة العقوبـة 

التي قررا المحكمة، رهنا بأحكام المادة ١١٠ في النظام الأساسي. 
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لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشـخص المحكـوم عليـه  (ج)
إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية أو المحاكمة إلا إذا تلقت تـأكيدات تراهـا كافيـة بـأن 
المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الثالثـة وسـيتم نقلـه إلى الدولـة المسـؤولة 

عن إنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية. 
 

 القاعدة ١٠-٢١ 
ـــادة ١٠٧،  تنطبـق أحكـام القواعـد مـن ١٠-٢٠ إلى ١٠-٢٢ علـى الفقـرة ٣ مـن الم

حسب الاقتضاء. 
 

 القاعدة ١٠-٢٢ 
تطلب هيئة رئاسة المحكمة من دولة التنفيذ إبلاغـها بـأي حـادث هـام يتعلـق بـالمحكوم 
عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله. 

 
 قواعد متصلة بالمادة ١٠٩ (تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض) 

 القاعدة ١٠-٢٣ 
ــة،  لأغـراض تنفيـذ أوامـر الغرامـات والمصـادرة والتعويـض، تطلـب هيئـة رئاسـة المحكم
حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابـير بشـأن التنفيـذ، وفقـا للبـاب ٩، كمـا تحيـل نسـخا مـن 
الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبـدو أن للشـخص المحكـوم عليـه صلـة مباشـرة ـا إمـا بحكـم 
جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصـول وأمـوال 
المحكوم عليه أو التي يكون للمجني عليه هذه الصلات ا. وتبلغ هيئـة رئاسـة المحكمـة الدولـة، 
حسـب الاقتضـاء، بـأي مطالبـات مـن طـرف ثـالث أو بعـدم ورود مطالبـة مـن شـخص تلقـــى 

إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة ٧٥ من النظام الأساسي. 
 

 القاعدة ١٠-٢٤ 
تبلـغ هيئـة رئاسـة المحكمـة، عنـد قيامـها بموجـب القـاعدة ١٠-٢٣ بإحالـة نســـخ مــن 
أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عنـد تنفيـذ أوامـر 
التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمـة، أو نطـاق أو مـدى أي ضـرر، أو خسـارة، 
أو إصابة تبت المحكمة في أمرهـا، أو المبـادئ المنصـوص عليـها في الأمـر، وأن عليـها أن تسـهل 

تنفيذ هذا الأمر. 
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 القاعدة ١٠-٢٥ 
تبلغ هيئة رئاسـة المحكمـة، عنـد قيامـها وفقـا للمـادة ١٠٩ والقـاعدة ١٠-٢٣ بإحالـة 
نسخ مـــــن الأحكام الموقـــع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذهـا، هـذه الـدول بأنـه 

لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات. 
 

 القاعدة ١٠-٢٦ 
ـــام،  تبــت هيئــة رئاســة المحكمــة، بعــد التشــاور، حســب الاقتضــاء، مــع المدعــي الع
والشخص المحكوم عليه، واني عليهم أو ممثليهم القانونيين والسـلطات الوطنيـة لدولـة التنفيـذ 
أو أي طرف ثالث يهمــة الأمـر، أو ممثلـي الصنـدوق الاسـتئماني المنصـوص عليـه في المـادة ٧٩ 
من النظام الأساسي، في جميع المسـائل المتصلـة بـالتصرف في ممتلكـات المحكـوم عليـه أو أصولـه 

القابلة للتصريف أو توزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة. 
 

 القاعدة ١٠-٢٧ 
تقدم هيئة رئاسة المحكمة المسـاعدة لدولـة التنفيـذ، عنـد الطلـب، في تقـديم أي إخطـار 
ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليـه أو أي شـخص آخـر ذي صلـة بـالموضوع، أو في تنفيـذ 

أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ(٨٦) . 
 

 القاعدة ١٠-٢٨ 
في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة رئاسة المحكمة في توزيع ممتلكات المحكـوم عليـه أو 
أصوله أو أمواله أو التصرف فيها، فإا تعطـي الأولويـة لتنفيـذ التدابـير المتعلقـة بتعويـض اـني 

عليهم(٨٧). 
 

قواعد متصلة بالمادة ١١٠ (إعادة المحكمة النظر في شأن تخفيض العقوبة)   
 القاعدة ١٠-٢٩ 

لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠، يقوم قضاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة الذيـن  (أ)
تعينهم تلك الدائرة بعقـد جلسـة لأسـباب اسـتثنائية مـا لم تقـر الدائـرة خـلاف ذلـك في قضيـة 
بعينها. وتعقد جلسة مع المحكوم عليه، الذي يجـوز أن يسـاعده محاميـه، مـع توفـير مـا قـد يلـزم 

 __________
يحال إلى اني عليه المعني نسخة من أمر جــبر الضــرر الصــادر عمــلا بالمــادة ٧٥ مــن النظــام الأساســي،  (٨٦)

وسيجري إقرار هذا الحكم بعد إجراء مناقشات بشأن الباب ٦ من النظام الأساسي. 
سيجري إقرار هذا الحكم بعد إجراء مناقشات بشأن المادة ٧٥ من النظام الأساسي.  (٨٧)

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0c40a8/



125

PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.1

من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاسـتئناف الثلاثـة المدعـي العـام والدولـة القائمـة بتنفيـذ 
أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥ وإلى الحــد 
المســتطاع، يدعــون اــني عليــهم أو ممثليــهم القــانونيين الذيــن شــــاركوا في الإجـــراءات إلى 
المشاركة في الجلسة أو تقديم ملاحظات خطية. ويجوز في ظروف اسـتئنائية، عقـد جلسـة عـن 
طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قـاض توفـده دائـرة اسـتئناف 

المحكمة. 
يقـوم نفـس قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة بـإبلاغ القـرار وأسـبابه في أقـــرب  (ب)

وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر. 
 

 القاعدة ١٠-٣٠ 
ـــة،  لتطبيـق الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يضطلـع قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاث (أ)
الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيـض العقوبـة كـل ثـلاث سـنوات، مـا لم 
تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١٠، ويجـوز لقضـاة 
ـــه  دائـرة الاسـتئاف الثلاثـة، في حالـة حـدوث تغـير كبـير في الظـروف، السـماح للمحكـوم علي
بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضـون فـترة ثـلاث سـنوات أو في غضـون فـترة أقـل 

يحددوا هم. 
للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يدعـو قضـاة  (ب)
دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعـي 
العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر 
عملا بالمادة ٧٥ وإلى الحد المستطاع يدعون اني عليهم أو ممثليهم القـانونيين الذيـن شـاركوا 
في الاجـراءات، إلى تقـديم بيانـات خطيـة، ويجـــوز لقضــاة دائــرة الاســتئناف الثلاثــة أيضــا أن 

يقرروا عقد جلسة. 
يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميـع مـن شـاركوا في إجـراءات  (ج)

إعادة النظر. 
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 القاعدة ١٠-٣١(٨٨) 
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبــة عمـلا بـالفقرتين ٣ و ٥ مـن المـادة ١١٠، 
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجـة في الفقـرة ٤ (أ) و (ب) مـن المـادة ١١٠ 

والمعايير التالية: 
تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛  (أ)

احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في اتمع واستقراره فيه بنجاح؛  (ب)
احتمال ألا يؤدي الإفراج المبكر عن المحكوم عليه إلى درجـة كبـيرة مـن عـدم  (ج)
ـــذي انقضــى لتطبيــع الأوضــاع  الاسـتقرار الاجتمـاعي وديـد المصالحـة، بـالنظر إلى الوقـت ال

الاجتماعية في الإقليم الذي حدثت فيه الجريمة(٨٩)؛ 
أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح اني عليهم وأي أثر يلحـق بـاني  (د)

عليهم وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛ 
الظـروف الشـخصية للمحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك تدهـــور حالتــه البدنيــة أو  (هـ)

العقلية، أو تقدمه في السن. 
 

 __________
صيغ الاقتراح التالي في مشاورات غــير رسميــة أجريــت أثنــاء الــدورة الــتي عقدــا اللجنــة التحضيريــة في  (٨٨)
شهر آذار/مارس ٢٠٠٠ بغرض دمج القــاعدتين الفرعيتــين (ب) و (ج) مــن القــاعدة ١٠-٣١ المشــار 

إليها أعلاه. ولكن لم يتسع الوقت لإتمام المناقشات ذا الصدد: 
�الخيار ١ 

احتمــال إعــادة دمــج المحكــوم عليــه في اتمــع واســتقراره فيـــه بنجـــاح، وكذلـــك في  �(ب)
ضوء البيئة الاجتماعية للإقليم الذي حدثت فيه الجريمة؛ 

�الخيار ٢ 
احتمــال إعــادة دمــج المحكــوم عليــه في اتمــع واســتقراره فيـــه بنجـــاح، وكذلـــك في  �(ب)
ـــيما إذا كـــان الإفـــراج المبكـــر عـــن  ضــوء البيئــة الاجتماعيــة للإقليــم الــذي حدثــت فيــه الجريمــة، ولا س

المحكوم عليه لن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي أو يهدد المصالحة بدرجة كبيرة؛� 
تساءل بعض الوفود عما إذا كان من المناسب أن يطلب من المحكمة أن تقيم المسائل السياسية.  (٨٩)
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قاعدة متصلة بالمادة ١١١ (الفرار) 
القاعدة ١٠-٣٢ 

 
في حالة فرار المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلـك في أقـرب  (أ)
وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطيـة وتتصـرف الرئاسـة 

حينئذ وفقا للباب ٩ من النظام الأساسي. 
بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد ـا المحكـوم عليـه، علـى تقديمـه إلى دولـة  (ب)
التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينـها الوطنيـة، تبلـغ دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة بذلـك 
ـــع  خطيـا. ويقـدم الشـخص إلى دولـة التنفيـذ في أقـرب وقـت ممكـن، وبالتشـاور عنـد اللـزوم م
ـــن مســاعدة، بمــا في ذلــك، عنــد  مسـجل المحكمـة الـذي يتعـين عليـه أن يقـدم كـل مـا يلـزم م

الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة ١٠-١٠. 
وتتحمل المحكمة تكاليف تقديم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة. 

إذا قدم المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب ٩ مـن النظـام الأساسـي، تنقلـه  (ج)
المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجـوز للرئاسـة، مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب المدعـي 
العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمـادة ١٠٣ والقواعـد ١٠-٦ إلى ١٠-٩، أن تعـين دولـة 

أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها. 
وفي كل الأحوال، تخصم كامل فـترة الاحتجـاز في إقليـم الدولـة الـتي احتجـز  (د)
فيها الشخص المحكوم عليه بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعيـة (ج)، وفـترة الاحتجـاز 

في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه. 
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